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مقدمة

إحیاء مفهوم المجتمع ، إعادة)20(عي الأخیر من القرن العشرین هد العقد الاجتمالقد شَ 

وعلى مستوى .الخطاب التنموي العالميضمنالمدني وأصبح یحظى باهتمام واسع النطاق 

أن المجتمع المدني وتصویر افتراضحیث تم ،الدولیة والأبحاث العلمیةالمؤتمرات والندوات 

هذا الاهتمام فیما بعد إلى مقرطة ، ولقد تطوردالجابي في عملیات یالنشیط له دور إالدینامیكي

ب القطاع الحكومي نظر إلى المجتمع المدني على أنه شریك ثالث إلى جانأن أصبح یدرجة

.1العشرین المتحدة في تسعینیات القرن الأممأكدتهما وهذا  ،والقطاع الخاص

كانت  يالتالدیمقراطیةمرهون بتطور مضمون  كان منظمات المجتمع المدنيور ظهإن و     

الشعب لممثلیه واختیارالانتخابإذ یعتبر عنصر البدایة على المجال السیاسي فقط ،في  رتنحص

ثیر من كال باهتمامفي هذا الصدد لها، وقد حظیتمات الأساسیة في مختلف الإدارات من السَ 

وظل الوضع قائما إلى ،2)العقد الاجتماعي(في كتابه الفلاسفة والمفكرین  أمثال جون جاك رسو 

لتنتشر ،غة من المحتوى للأعضاء المنتخبةثار الشعب نتیجة تفطنهم للخطابات الرنانة والفار أن 

الأفضل لحیاتهم وذلك في إطار حقوقهم المخولة لهم بموجب القانون لذا ، وتقدیمالتغییرفیهم نزعة 

مفهوم جدیدا رغبة منهم في تخطي عقبة بحثا عن الأفضل لحیاتهم بتبني المواطنون،سعى 

ر دا التي كثیرا ما،3"الدیمقراطیة التشاركیة "لیستقر وضعهم أمام  مفهوم ،المشاكل التي تحیط بهم

 .يوالمحلالوطني ،ستویات، سواء على المستوى الدوليمة الحدیث عنها على عد

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، ودوره في التنمیة السیاسیة، المدني في دول المغرب العربي الدین، المجتمعمحي  يبیاض-1

  .1ص، 2012بسكرة، ،خیضرمحمدجامعةالسیاسیة،كلیة الحقوق والعلومدراسات مغاربیة، ، تخصص

الشعب رة خلق الثقة بین السلطة والشعب، لاختیارإلى ضرو ، )العقد الاجتماعي(رسو في كتابه جون جاك  ىدع -2

.الانتخابلممثلیه بواسطة 
مستفیدین أو مساهمة المواطنین في الإدارة و هم یشاركون في إصدار القرارات لیس بصفتهم عاملین، وإنما بصفتهم "-3

أنظر"مستعملین للمرافق العمومیة باعتبارهم عنصرا مكونا للإدارة حتى تأتي قراراتها معبرة ومترجمة لحاجیاتهم الواقعیة

الحقوق، تخصص ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في)البیئة والتعمیر(التشاركیة ومجالاتها الممتازة الدیمقراطیةبوراي دلیلة،

.21.بجایة، ص، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،الجماعات الإقلیمیة
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واتخاذالتسییریقوم المفهوم الجدید للدیمقراطیة التشاركیة على ضرورة إشراك المواطنین في 

بر عن الوحدة فهي تع،الجماعات المحلیة لا بد منهالاعتباروذلك  القرار على المستوى المحلي 

اللامركزیة عبارة عن نمط وبصیغة أخرى  ،1لمشاركتهم في الحیاة المحلیة ، طنیناالطبیعیة للمو 

وتظهر هذه المشاركة في مختلف أشكال مقراطیة المحلیة، یتهدف إلى غرس الدللتنظیم السیاسي 

نین الداخلیة والمراسیم افي مختلف القو  ةكرسها مولهذا نجد.المواطنین افیهیمات التي یتموقعالتنظ

نه قد نص على المشاركة نجد الباب الثالث محیثقانون البلدیة الجدیدلها، منها  ةمظالمنالتنفیذیة

معمول به في ما هوعلى عكس  ،2"مشاركة المواطنین في تسیر شؤون البلدیة":تحت عنوان

الرجوع إلى القانون الجدیدوب،3ه فقطمن84القانون القدیم الذي كرس المشاركة في نص المادة 

لإشراك الإداریةوعلانیة التصرفات صت على الحق في الإعلام الإداري، منه ن11المادة دنج

.4السریة إطار فالمجلس الشعبي البلدي لا یعمل فيثمةمناقشتها، ومنالموطنین في 

یق اللجان ر إذن فتتحقق مشاركة المواطنین على مستوى البلدیة من خلال المشاركة عن ط

.5اللجان الدائمة واللجان الخاصة:على صنفینالبلدي، وهيالتي یشكلها المجلس الشعبي 

كذلك في  والذي كان مكرسا،6المشاركةقد كرس مبدأهو الأخروبالمقابل نجد قانون الولایة أیضا 

.7القانون الملغى

 .ص، 2002،، الجزائر01عدد ، البرلمانيمجلة الفكر ، "المحلیة بین القانون والممارسةالجماعات"مصطفى،درویش-1

91.

، عدد ج.ج.ر.علق بالبلدیة، ج، یت2011جوان 22، مؤرخ في 10-11قانون رقم ال من 14 إلى 11انظر المواد من -2

.2011جویلیة 03، صادر في 37

افریل 11، صادر في 15ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بالبلدیة، ج1990افریل 07، مؤرخ في 08–90قانون رقم -3

.ملغى(1990 (

.16.، ص2012الجزائر، ر للنشر والتوزیع جسو البلدیة،قانون  حشر عمار،بوضیاف -4

.یتعلق بالبلدیة ، مرجع نفسه ،10-11من قانون رقم  34الى  31أنظر المواد من -5

ج، .ج .ر.، ج یتعلق بالولایة،2012فیفري 21، مؤرخ في 07- 12م من القانون رق 36و  32، 18المواد انظر -6

.2012فیفري 29، صادر في 12عدد 

، 15عدد ، ج.ج.ر.، ج1990افریل 07، مؤرخ في 09-90من القانون رقم  24و  21، 20، 14انظر المواد -7

.ملغى (1990افریل 07صادر في  (
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فلقد تم تكریسها على المستوى للمشاركة،البیئة من إحدى المجالات الممتازة اعتبارإن و       

بموجب قانون الموطنین في حمایة البیئة مشاركةمبدأكرست الجزائر الأساس اهذ وعلى  العالمي،

كآلیةمنه التي دعمت الحق في الإعلام 02بالمادة المستدامة بدءاالبیئة في إطار التنمیة حمایة 

على  مواد أخرى التي تنص إلىبالإضافة ،1التي تهم البیئة القرارات اتخاذلمشاركة المواطنین في 

.2ةمشاركة الموطنین في حمایة البیئ

ولكون مجال التهیئة والتعمیر یعتبر مجال أساسیا في تحسین حیاة المواطنین بادر المشرع 

عند إعداد ومصادقة  وذلك ،3الجزائري إلى تكریس مشاركة المواطنین في قانون التهیئة والتعمیر

التوجیهي للتهیئة والتعمیر المخطط: في 10المادة ومراجعة أدوات التهیئة والتعمیر المتمثلة حسب 

.الأراضيومخطط شغل 

لقد عرف المجتمع المدني الجزائري بصفة عامة و الجمعیات بشكل خاص تطورا ملموسا في 

جمعیة حتى وصل الأمر إلى  9200إلى 2011السنوات الأخیرة حیث فاق عدد الجمعیات سنة 

في  ةالجمعویالحركة توقد تأثر .4دون بلوغ مستوى مجتمع مدني فعلي"تضخم جمعوي"حالة 

أو الاقتصادي أو ،السیاسيء على المستوى ها البلاد سواات التي عرفتالجزائر بمختلف الأزم

ما عرفتم منح حریة واسعة للجمعیات إلا أن هذا الوضع سرعان ،1988فبعد أكتوبر ،الأمني

لتعود السلطة ،19925في الطوارئتراجعا عقب الأزمة الأمنیة التي عرفتها البلاد وإعلان حالة 

التمثیل  ىعان العام ولقدعلى الأمن لحریات بحجة الحفاظمختلف ا ىوتفرض قیودا جدیدة عل

متعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة ،2003جویلیة 19مؤرخ في ،10-03من القانون رقم 02المادة أنظر-1

.2003جویلیة20صادرفي،43،عددج.ج.ر.،جالمستدامة 

.74و 21، 07، 03، أنظر المواد مرجع نفسه-2  

، صادر 52ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج29-90من قانون رقم ، 36و 26، 14،15انظر المواد -3

، صادر 51ج ، عدد.ج.ر.، ج2004أوت  14مؤرخ في  05-04ن رقم ومتمم بالقانو ، معدل 1990دیسمبر 02بتاریخ 

. 2004أوت  15بتاریخ   

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر یل القاعدة القانونیة في الجزائر، دور الجمعیات في إعداد وتفعبن توهامي إیمان-4

.06.، ص 2014، 1الجزائر ، فرع  الدولة والمؤسسات العمومیة ، كلیة الحقوق ، جامعة

یتضمن إعلان حالة الطوارئ، معدل ومتمم بموجب 1992فیفري سنة 9، مؤرخ في 44-92مرسوم رئاسي رقم -5

غى بموجب الأمر رقم ، یتضمن تمدید حالة الطوارئ المل1993فیفري سنة 6، المؤرخ في 02-93المرسوم التشریعي رقم 

.12ج، عدد .ج.ر.ج یتضمن رفع حالة الطوارئ،،2011فیفري 23، مؤرخ في 11-01
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،جمةمن عراقیل وصعوباتالجمعوي في مجال مشاركته على مستوى الهیئات الإداریة المحلیة 

ع دور خوفا من تراجهي مرتبطة بالإدارة المحلیة وذلك خدمة لمصالحهافمنها ماأنواعهابمختلف 

ما ذاته وهذاالمجتمع المدني في حد بتنظیماتومنها ما هو متعلق ،يالمنتخبین في الحكم المحل

.التنظیماتفرز أزمة ثقة حقیقیة بین المواطن وهذه أ

المجلس الوطني الاجتماعي العربیة، نظمسابقة بالنسبة للدول للانتباه، وفيغیر أن اللافت 

من ألف ممثل عن الحركة الجمعویة ملتقا وطنیا جمع أكثر2011في شهر جولیة والاقتصادي

أسفر عن هذه الدولة، حیثوضع أسس التعاون والحوار بینها وبین مؤسسات الجزائر، لأجلفي 

أجل التوصیات منالمجتمع المدني تلخیص جملة من "التقاریر العامة الأولى"المبادرة وضع 

.1فعلير یتحقیق تغی

عقب هذا الحوار الوطني تبني جملة من الإصلاحات في محاولة لتكریس الحریات من خلال 

.2الجدیدرفع حالة الطوارئ وتبني سلسلة من القوانین منها قانون الجمعیات 

المصنفة ضمن المدني، إلا أن الجزائر تعد من الدول ورغم هذا التوتر بین السلطة والمجتمع 

التي ما قراطي مدني حیزا في عملیة البناء الدیمعدة والتي یشغل فیها المجتمع الالدیمقراطیات الصا

على  اعتمدت، التي1989قراطي سنةالتحول الدیماختیاربعد ملحوظ، لاسیمافتئت تطور بشكل 

للمجتمع المدني أمر بالنسبةالمحلیة القرارات اتخاذفي  المشاركةفأمر الحزبیة، لذامبدأ التعددیة 

مدى مساهمة ما:التالیةلتحدیده وإبرازه من خلال طرح الإشكالیة ما نسعىوضروري، وهذاهام 

.المحلیة؟ القرارات اتخاذالمجتمع المدني في 

الأول نتطرق فصلین، الفصلستنا، إلىادر موضوع ه الإشكالیة قمنا بتقسیم هذلإجابة عن ل و   

المحلیة، أما الفصل الثاني نبرز فیه أهم  راراتالقمشاركة المجتمع المدني في صنع  أطرفیه إلى 

.المحلیة القرارات ذااتخوائق والحدود التي تعترض مشاركة المجتمع المدني في عال

.06.، صسابق، مرجعبن توهامي إیمان- 1

ینایر 15، صادر في 02عدد ج ، .ج.ر.، ج، یتعلق بالجمعیات2012ینایر 12، مؤرخ في 06-12قانون رقم -2

2012.
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تهااقرار یشكل المجتمع المدني بكل أطیافه شریكا أساسیا للجماعات المحلیة في تنفیذ مختلف 

الدولة وتجسیدها على أرض ممثلا للقاعدة الشعبیة التي ینبغي أن تساهم في بلورة سیاسةباعتبارها

.التنظیمیةمكرسا في مختلف القوانین والنصوص ما نجدهوهذاالواقع، 

وإن تكیف النشاط العمومي المحلي مرهون بمدى إدماج متطلبات وآفاق المجتمع سواء كانت 

لة والمجتمع من طرف الدو یوضععمل مشترك وعلیه فهذا الأخیر یكون نتاج، جماعیةفردیة أو

نا إلى التعرض ادع وهذا ما، للإدارة الانفراديالأسلوب استبعادولهذا یتم ، المدني على حدا سواء

وإدراج ، )مبحث أول(القرار المحلي باتخاذفي هذا الفصل إلى إبراز علاقة المجتمع المدني 

).ثانيمبحث(لمشاركة المجتمع المدنينموذجي البیئة والتعمیر كمجالین ممتازین
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المبحث الأول

المحلیة القرارات باتخاذعلاقة المجتمع المدني

یعرف تطورا اتخاذ القراراتإلى جانب الجماعات المحلیة في المدني إن إشراك المجتمع 

، باللامركزیةمن التجسید الحقیقي لما یسمى انطلاقاسریعا وبدرجات متفاوتة بین الدول وذلك 

التحدیات ولإبراز هذه، "المباشرةالدیمقراطیة"الحدیثةالدیمقراطیةوتقبل فكرة ستیعابإى وبمد

وإبراز أهمیة )أولمطلب (التي یصارعها المجتمع المدني سوف نقوم أول بتبیان مفهومه 

.)مطلب الثاني(مشاركته 

الأولالمطلب 

المجتمع المدنيمفهوم

أولأستعمل حیث ،فكرة وممارسة تم إحیاؤها في عصر التنویركمفهوم المجتمع المدني  إن   

الحضارة  إلىولهذا یرجع البعض بدایة هذا المفهوم ،مرادفا لكلمة مجتمع محلي1594مرة سنة 

، العالم الواقعي فضلا عن العلمانیة ونتیجة ، الدولةالحدیثة وخاصة الدائرة السیاسیةالعربیة

التحولات والتطورات التاریخیة التي مر بها مفهوم المجتمع المدني ظهرت تعاریف عدة وسنحاول 

، ولعدم الخلط بینه وبین بعض المصطلحات المشابهة له سوف )فرع أول(ضبط بعض التعاریف 

خصائصه  أهمونبرز ونبین )ثانيفرع (تمییزه عن بعض المصطلحات القریبة منه  إلىنتطرق 

.)ثالث فرع(

الفرع الأول

تعریف المجتمع المدني

تعریف المجتمع المدني من الناحیة اللغویة  : أولا

civilمصطلح نأالقوامیس والموسوعات نجد  إلىبالرجوع  society لم یرد فیها بل

.للتعبیر عن مصطلحات أخرى″″civilوردت فقط كلمة 
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civil″:في معجم تاریخ الأفكار یظهر المصطلح disobedience″ بمعنى العصیان المدني

 أووتطلق علیه هذه الصفة بمعنى عصیان القانون المدني فهو إذن عبارة عن مقاومة حضاریة 

.1عصیان المواطنین الناجم عن انعدام الحقوق المدنیةمنشتقاق إمتمیزة وهو 

للتعبیر عن مجموعة دلالات ذات علاقة ″civis″في اللاتینیة ″civil″كذلك یستعمل لفظ 

همجي  أورسمي، دیني وكذلك یعبر عن ضد متوحش هو عسكري،بالمواطن وتناقض كل ما

هو خارج و مخالف للمجتمع الرسمي أي خارج یدل على كل ماcivils″″وعلیه فان تعبیر مدني 

.2المؤسسات الحكومیة 

:صطلاحیةیف المجتمع المدني من الناحیة الإتعر :ثانیا 

تعریف جامع ودقیق إیجادنه من الناحیة العلمیة توجد صعوبة في أ إلىتجدر الإشارة 

نه لم یتم الاتفاق على تعریف محدد أ ستخدام هذا المفهوم إلاإن شیوع ومتفق علیه بالرغم م

ت المقدمة للمجتمع التعریفا أهمفهناك تفاوت في تحدید عناصره وتشكیلاته ومن بین ،ودقیق له

:المدني ما یلي

المجال تنظیمات التطوعیة الحرة التي تملأمجموعة ال:نهأعلى  إبراهیمسعد الدین  هیعرف–1

، التراضي حتراممة في ذلك بقیم ومعاییر الاملتز  أفرادهاالعام بین الأسرة و الدولة لتحقیق مصالح 

، المجتمعات، الروابط، النقابات، الأحزاب:المدني علىوالتسامح لذا تشمل تنظیمات المجتمع

.3كل ما هو غیر حكومي وكل ما هو غیر وراثي أيالأندیة والتعاونیات 

كلیة ،الإنسانیةمجلة العلوم الاجتماعیة و ،"العربيالمجتمع المدني كبدیل سیاسي في الوطن "طاهر، یوربلع-1

.121 .ص  ،2006، 15العدد  الإجتماعیة، جامعة جیجل،الأداب والعلوم 
جامعة ،″الحكم الراشد واستراتیجیات التنمیة في العالم النامي ʺ:مأخوذة من ورقة قدمت في الملتقى الدولي حول-2

.2007افریل9-8یوميالجزائر،سطیف،فرحات عباس 
،15،2006العدد  ،الاجتماعیة والانسانیةمجلة العلوم ،″الواقع والتحدیات ″:المدنيالمجتمع نصیب،لیندة -3

  .167.ص
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مختلف الهیئات والتنظیمات التطوعیة التي تنشأ بمقتضى الإرادة :نهأعلى  أیضا هویعرف–2

اب السیاسیة الأحز :ها على سبیل المثال، ومنا بقصد حمایة مصالح والدفاع عنهالأعضائهالحرة 

.1، جماعات المصالح والجمعیات الأهلیة المهنیةالاتحادات، والتنظیمات النقابیة

الفرع الثاني

التمییز بین المجتمع المدني وغیره من المفاهیم المشابهة له

:التمییز بین المجتمع المدني والأحزاب السیاسیة: أولا

، إلا یان في كونهما لا یمارسان السلطةكلا من الأحزاب السیاسیة والمجتمع المدني یلتق إن    

، وهي تسعى العنف البدني والشرعيحتكارإ ب السیاسیة تعمل للوصول للسلطة والأحزا إن

ركة في المشارأسهاسیاسیة على أنشطةهذا الهدف عن طریق القیام بعدة  إلىجاهدة للوصول 

، فالأحزاب السیاسیة تحصر في غالب الأصواتكبر قدر من أنتخابات و الحصول على الإ

 إلىالسلطة بل  إلىهتماماتها بالقضایا السیاسیة فیما لا یهدف المجتمع المدني للوصول إ الأحیان

، السیاسیةالأحیانن مارست في الكثیر من إ یا البعیدة عن السیاسة و م بالقضامراقبتها كما یهت

بقصد 2ذات طابع سیاسيقیامها بإضرابات  أووذلك بتدخلها في التوجهات السیاسیة العامة للبلاد 

.3السیاسیة ضمن مكونات المجتمع المدنيالأحزابإدخال، ولذا لا ینبغي تأثیر ومراقبة السلطة

، عدد الدولیةالمجلة السیاسیة ،"واشكالیاتقضایا :العربيالتطور الدیمقراطي في الوطن "إبراهیم،حسن توفیق -1

.35.، ص142،2000
دراسة میدانیة لولایتي المسیلة وبرج ،بالجزائردور المجتمع المدني في التنمیة المحلیة اللاوي،عبد السلام عبد -2

إدارة الجماعات المحلیة :في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصصماجستیرلنیل شهادة بوعریریج، مذكرة 

.17.، ص2012جامعة ورقلة، ، ة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةوالإقلیمی
مذكرة لنیل شهادة الماستر الجزائر،تحقیق التنمیة المستدامة في دور المجتمع المدني في سفیان،خیار ،فاتحشلاغة -3

،بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة،تخصص قانون الجماعات الإقلیمیةالحقوق،في 

  .75.ص ،2012



على المستوى المحليفي إتخاذ القرارأطر مشاركة المجتمع المدنيولالفصل الأ

9

   :الأهليالتمییز بین المجتمع المدني والمجتمع :ثانیا

إرادتهملا تحدده إلیه الأفرادنتماء إ ، و ذو طابع قرابي عصبي الأهليعادة ما یكون المجتمع 

رثیةوالمؤسسات التقلیدیة القرابیة الإ، الطائفي أوالدیني  أوالعرقي  الانتماء أوالحرة بل رابطة الدم 

إرثي لا إلیهانتماء ن سلوكها وثقافتها غیر مدنیة والإ، لألا تدخل ضمن حیز المجتمع المدني

، واستبدال ذلك الدین أوتلك القبیلة  أوطوعي ولیس للفرد حق الاختیار لیكون من هذه الطائفة 

القتل في بعض الأحیان والفرد في  أوالنبذ الاجتماعي  أوهذا الانتماء بمعنى تعرضه للفرز 

 إلىدعت الضرورة وإذاإقصائه  أوفي الغالب یرى الأخر عدو ویجب تهمیشه  الأهليالمجتمع 

.1إهدار دمه فهو خاضع لإرادة الأب والأخ الأكبر

الفرع الثالث

خصائص المجتمع المدني

ن الأنساق توجد خصائص وسمات تمیز نسق ومؤسسة المجتمع المدني عن غیره م

معاییر یمكن من خلالها تحدید مدى التطور الذي أربعةهناك  إنوالمؤسسات الأخرى حیث 

.بلغته هذه المؤسسات

القدرة على التكیف في مقابل الجمود : أولا

فكلما كان  إذنویقصد بها القدرة على التكیف مع التطورات البیئیة التي یعمل فیها 

أهمیتهاتضاؤل  إلىفعالیة، لأن الجمود یؤدي للمؤسسة قدرة عالیة على التكیف كلما كانت أكثر

:القضاء علیها وثمة عدة مؤشرات فرعیة متمثلة في إلىوربما 

.2ویقصد به قدرة المؤسسة على الاستمرار لفترة طویلة من الزمن:التكیف الزمني–1

لحقوق،ماجستیر في امذكرة لنیل شهادة المستدامة،دور تنظیمات المجتمع المدني في التنمیة ،منىهرموش-1

.20.ص ،2010باتنة، ،الحاج لخضرجامعة تخصص سیاسات عامة وحكومات مقارنة ، كلیة الحقوق، 

.19.عبد السلام عبد اللاوي، مرجع سابق، ص- 2
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ویقصد به قدرة المؤسسة على الاستمرار مع تعاقب الأجیال من الزعماء :التكیف الجیلي–2

 إلى، فكلما استطاعت المؤسسة التغلب على مشكلة الخلافة سلمیا والاستعداد رأسهاوالقادة على 

بعبارة أخرى تخلي المؤسسة على فكرة الارتباط  أوبآخرین بطریقة دیمقراطیة، استبدال القادة

.1بشخص واحد تنحصر في یده كل المسؤولیات كزعیم الحزب، ورئیس الجمعیة، شیخ القبیلة

للتكیف مع أنشطتهاتعدیلات في إجراءویقصد به قدرة المؤسسة على :التكیف الوظیفي–3

.معینة أغراضلتحقیق  أداةتكون مجرد  أنالظروف المستجدة بما یبعدها على 

ستقلالیة الإ: ثانیا

تابعة لها بحیث یسهل  أوالأفراد  أوتكون المؤسسة خاضعة لغیرها من المؤسسات  لاأ وهو   

.السیطرة علیها وتوجیه نشاطها الذي یتفق مع رؤیة السیطرة

:وفي هذا المجال تحدد درجة استقلالیة مؤسسات المجتمع المدني من خلال عدة مؤشرات

 أنلة في هذه العملیة فالأصل هو وحدود تدخل الدو :نشأة مؤسسات المجتمع المدني–1

تتمتع المؤسسات بهامش من الاستقلالیة عن الدولة ، وواقع الحال في العدید من الأقطار العربیة 

معظم مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي تخضع  إنیقاطع كلیا مع هذا ، والملاحظ 

 أنتنمو و تستمر دون  أنسلطة مدنیة لا یمكن  أي أنبأخرى في حین  أوللحكومات بدرجة 

.2من الاستقلالأدنىتحتفظ بحد 

 أنویتضح ذلك من خلال مصادر التمویل فیكفي لهذه المؤسسات :الماليستقلال الإ – 2

تعتمد على التمویل الذاتي  أوعلى بعض الجهات الأخرى  أوتعتمد جزئیا على الدعم الحكومي 

ن صاحب التمویل یفرض وذلك لأ. الخ...العضویة، وزیادة رسوم أعضائهاخاصة من طرف 

الجزء الكبیر من التمویل على المستوى العربي  أنالملاحظ هو  أنسلطته على ممولیه، غیر 

.لمصالح تمویلهاأسیرةیأتي من الحكومة أو من منظمات إقلیمیة أو عالمیة الشيء الذي یجعلها 

.27.، صسابقمرجع ، منىهرموش-1
، 2000بیروت، ،مركز دراسات الوحدة العربيعربي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن ال،أحمد شكري الصبحي-2

  .19.ص
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مؤسسات المجتمع المدني من حیث ستقلالیةإویقصد به :ل الإداري والتنظیميالاستقلا–3

إمكانیةإدارتها لشؤونها وفق حوائجها وقوانینها الداخلیة بعیدا عن تدخل الدولة ومن ثم تخفیض 

.للرقابة والسیطرةوإخضاعهمستبعادهم من قبل السلطة إ

التعقید :ثالثا

ویقصد به تعدد المستویات الرأسیة والأفقیة داخل المؤسسة، بمعنى تعدد هیئاتها التنظیمیة 

من ناحیة ووجود مستویات ترابیة وانتشارها الجغرافي على أوسع نطاق ممكن داخل المجتمع الذي 

تمارس نشاطاته من خلاله من الناحیة الأخرى، ویلاحظ على كثیر من المؤسسات في الوطن 

في المدن  أوبساطة بنیتها التنظیمیة من ناحیة وانعدام انتشارها وتركزها في العاصمة العربي 

.1الكبرى دون الأقالیم و المناطق الریفیة 

التجانس:رابعا

فكلما كان حل هذه أدائها،بمعنى ذلك عدم وجود نزاعات داخل المؤسسة تؤثر على مستوى 

إحداث التجانس والاستقرار داخل المؤسسة، ومنهالوفاق داخل  إلىالنزاعات سلمیا كلما أدى 

.2النسق الفرع

المطلب الثاني

المحلیةتخاذ القراراتإأهمیة مشاركة المجتمع المدني في 

ى المحلي من خلال جملة شاركة المجتمع المدني على المستو تظهر وتبرز أهمیة م

محلیة ذات بإدارةوذلك بالذهاب إلى النهوض تحقیقها،النتائج المتوصل إلیها و الأهداف المرجى 

والسعي على )فرع ثاني(خلال تقویة رابط العلاقة بین الإدارة والمواطن منو  )أولفرع (فعالیة  

)فرع ثالث(الشفافیة الإداریة القضاء على كل أشكال أوجه البیروقراطیة والمحسوبیة وتحقیق 

.)فرع رابع(وحریة الرأي والتعبیر الدیمقراطیةوأخیرا الوصول إلى تكریس 

.20.، ص سابقمرجع أحمد شكري الصبحى،-1

دور المجتمع المدني في التنمیة السیاسیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة ،عمارة لیلى-2

.18.، ص2013بسكرة،،جامعة محمد خیضركلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،والعلاقات الدولیة،
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الفرع الأول

محلیة ذات فعالیةالنهوض بإدارة

یجة وذلك بسب سوء التأطیر نتالانحرافات، جملة من المحلیة شهدت الإدارة الجزائریة 

وهذا ما زعزع ثقةوالإهمال وسوء معاملة الجمهورالتسییر،الأسالیب الإداریة المنتهجة في 

احتیاجاتها، یلبي بها خرىأدفع إلى البحث عن إیجاد سبل الإداریة، مماالموطن تجاه الإطارات 

.1المحلیة القرارات تخاذإوبذلك تحتم تبني مبدأ إشراك المجتمع المدني في 

فهو حق الإدارة یعتبر حق وواجب في نفس الوقت، یر یالمدني في تسجتمعمإن إسهام ال

من زاویة وجوب أن مصالحه، وواجبعلى  للحفاظللموطن بالعملمن حیث أن ذلك سیسمح 

برزت أهمیة إشراك المجتمع المدني في معها، ولقدومساهمته إدارته بتعاونهیسعى لتحسین 

سواء كانت تلك المشاركة ، حاجتها لحقیقیةعن الإداریة معبرة  القراراتالعمل الإداري حتى تأتي 

.للدیمقراطیةكمدرسة نموذجیة وانتقادهابالتعاون مع الإدارة أو سلبیة بمعارضتها إیجابیة

بل وتجعل الإدارة ل السیاسات والبرامج والقوانین، الإدارة وتعدیلى ترشید تؤدي المشاركة إ

ها انبه الإدارة بأخطائها فتتفادذلك أن مشاركة المواطنین قد تالإجراءاتتتخلى عن بعض أحیانا 

 .الأداءكان في المراحل الأولى للقرار وتعمل على عدم تكرارها إذا كان ذلك بعد  إذ

إنتاجها مما  في شاركواالمعنیینالموطنین بتنفیذ أسهل للقرارات الإداریة لأن مشاركةتسمح 

سي للسیر لك شرط أساوهي بذ)ات بالرفضقرار (سلبیة  القراراتیجعل تقبلها حتى ولو كانت هذه 

.2الحسن للمرافق العمومیة

.21.ص مرجع سابق،بوراي دلیلة،-1

كلیة الحقوق ، القانون العام،  فرع دكتوراه في الحقوق،لنیل شهادةغزلان سلیمة، علاقة الإدارة بالموطن، أطروحة-2

.126.ص، 2010الجزائر، ،خدةجامعة یوسف بن 
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یمكن للهیئات غیر الحكومیة والتي تمثل شكل من أشكال المشاركة الشعبیة أن تؤدي دورا 

نظرا لما للهیئات قد تعجز بعض المؤسسات الحكومیة عن تأدیته في بعض المستویات وذلك 

.وسرعة لرغبات الجماهیركومیة من مرونة تجعلها تستجیب بیسرغیر الح

ي منه الدول النامیة مشكلة تعانالعام، وهيعلى المال المواطنین الحرصتعلم شاركة مإن ال

أن المشاركة تساهم في رفع جزء من العبئ على التكلفة، أيوسیلة لتحقیق، وهي المشاركة

.الهیئات المحلیةو المؤسسات كاهل بعض 

لعائد ركة نجد جماعات المجتمع تطالب بابدون المشا،اقتصادي تنمويالمشاركة مطلب 

ت امشاركبالاستهلاك، بینماخاصة المرتبطة التنمیة،السریع والمادي الملموس لمشروعات 

الجماهیر أهمیة المشروعات الإنتاجیة  ةعیو القیادات وتفهمها للأوضاع یمكن أن یساعد في أن ت

.لصالح مستقبل المجتمعالاستهلاكیةفي التنمیة وتأجیل بعض الحاجات المادیة أو 

لمنتفعون لم یكن افحتى لوي وسیلة لتحسین فعالیة المشروعات، المدنمشاركة المجتمع

في صنع أرائهمن إدارة شؤون المشروع قد تسعى إلى الحصول على العملیة فإمشاركون في

.1وتنفیذ المشروع

الفرع الثاني

توطید العلاقة بین المواطن والإدارة

طویلة، كانتالشامل الذي دام فترة زمنیة والمواطنین بالركودتمیزت العلاقة بین الإدارة 

الإدارة المواطن غیر قادر على تسیر اعتبرتبحیث مظاهره غیاب الثقة بین الطرفین، إحدى 

 كفؤة فيأن الإدارة غیر اعتبرأن المواطن القرار، كمااتخاذمساهمته فيشؤنه بنفسه من خلال 

.127.غزلان سلیمة، مرجع سابق، ص-1
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لت إلیه العلاقة كانت هناك محاولة لتدارك أللوضعیات التي بها، ونظراهام المنوطة تجسید الم

.بالمواطنلمنظم لعلاقة الإدارة ا 88/1311لأمر من خلال إصدار المرسوم ا

ان وذلك من خلال وضع حد لعزلة الأعو :توفیر علاقة مباشرة بین الإدارة والمواطنین

تصال ثمینة التي یطلعونهم علیها، فبالإستفادة من المعلومات الالعمومیین الذین یسمح لهم بالإ

هناك حلول في مختلف تجعل الموظف یدرك أن ):دوباش(بممثلهم على حسب قول الأستاذ 

المجالات، ذلك أن ممثلي المرؤوسین یعملون على تحسین إعلام الإدارة كما أن المشاركة تشكل 

ممتازة للعلاقات العامة، تسمح لكل من الإدارة والمرؤوسین إقامة علاقة مستمرة قائمة على آلیة

.تفاهم أحسن

تعبر المشاركة الإداریة، نظرة الإدارة تجاه مواطنیها أو متعاملیها باعتبارهم مصدر لجمیع 

.السلطات ورمز لإعادة تحدید مفاهیم جدیدة للعلاقات بین الطرفین

تؤدي المشاركة إلى إحداث ثقة بین المواطنین والإدارة، فما هو سائد حالیا أن الإدارة التي لا 

ل الإداري وبالتالي في اتخاذ القرار ستستبعد حتما عن تحقیق رغباتهم،تشرك مواطنیها في العم

فثقة المواطنین واحترام الإدارة للمؤهلات ي إلى نوع من فقدان ثقة المواطنین بالإدارة،دوهو ما یؤ 

.2الاحتكاك بینهما كلما غابت فرص تزید وتنقص نتیجة المشاركة التي تقلل من

دارة وشرعیتها، كما تعمل على الحد من النزاعات بین الإدارة تدعم المشاركة فعالیة الإ

مصالحهم، أو والمواطنین بسبب تقبل هؤلاء لما تتخذه الإدارة من قرارات حتى ولو كانت لا تخدم

.منهاتعلق منها بالقرارات المرفوضة وذلك باعتبارهم جزء لایتجزألاسیما ماتؤثر سلبا علیهم 

لمدني محلیا في تحقیق فوائد إضافیة ومنها الاستعانة بالمواطنین تساهم مشاركة المجتمع ا

، جمعیة إقرء التي تعد أداة ویكفي لنا أن نستشهد هنا بتجربة،نمیة الموارد البشریةلتحقیق هدف ت

، من ضمن هذه الفوائد كذلك مساهمتها في ترقیة مشاركة فعالة لمحاربة الأمیة في الجزائر

، 25 عدد ،ج.ج.ر.ج ،م العلاقات بین الإدارة والمواطنینظ،1982یولیو 04المؤرخ في131-88مرسوم رقم-1

.1988یولیو  06في الصادر 
.124.سابق، صلیمة، ، مرجع غزلان س-2
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المحلیة  وبالتالي تمكینها للمواطنین من تقییم وإعادة النظر في الاحتكار المواطنین في الحیاة 

، بل وتؤدي إعادة النظر هذه في صیاغة منتخبیهم في طرح همومهم وقضیاهمالذي یمارسه

في إبداء علاقة جدیدة بین هؤلاء المواطنین وممثلیهم، صیاغة تأخذ في عین الاعتبار الحق 

أخیرا تضطلع هذه الجمعیات بوظیفة هامة وتتعلق بتشخیص وتحدید ، و ومراقبة ممثلیهم،الرأي

.الحاجات وتهیئة المشاریع

یعتبر المواطنون المحلیون أكثر الناس علما بما یصلح لمجتمعهم وما هم بحاجة إلیه، وإن 

مشاكل المجتمعات أصبحت أكثر حجما ودقة من أن یتمكن العاملون المهنیون بمفردهم من 

.1والعمل على حلها لذلك یستوجب إشراكهم للخروج بقرارات ذات فعالیةاكتشافها 

الفرع الثالث

القضاء على البیروقراطیة وتحقیق الشفافیة

:البیروقراطیة ىالقضاء عل: أولا

التي تصاحب بعد الإدارة عن تعتبر مشاركة المجتمع المدني عائقا أمام البیروقراطیة 

والتعلیمات واعتبار الإدارة سلطة ولیس خدمة كما وما یتبع ذلك من تسلسل القرارات،المواطن،

أن دیمقراطیة المشاركة القائمة على أساس مناقشة واعیة ومتفتحة بین الجهات المختصة وبین 

التي یصدر فیها القرار من جهاز وهذه الأخیرةمن یعنیهم القرار، معارض مع بیروقراطیة الإدارة،

.دون أدنى مشاركة من الجهات الأدنىفوقي یهبط إلى الأدنى،

، د ضد تغول الدولة وسطوتها من جهةإن تنظیمات المجتمع المدني هي تخص الفر 

الاجتماعیة العنیفة من جهة أخرى فعضویة المواطن لأحد هذه وتخص الدولة ضد الاضطرابات

ه الإنسانیة المدنیة أجهزة الدولة لحقوقأكبر من الحمایة في حالة انتهاك التنظیمات تتیح له قدر 

، أي تجاجي لأعضائها في مواجهة الدولة،  كم أن هذه التنظیمات تقنن السلوك الاحأو السیاسیة

عي الذي یكون أعضاؤها طرفا فیه بشكل سلمي منظم، حتى لو أخذ أنها تدیر الصراع الاجتما

.125.126.ص.صسابق،لیمة، مرجع غزلان س-1
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، وهذا بعكس الفئات الأخرى للمجتمع غیر المنخرطة أو الاعتصام والتظاهر والمقاطعةالإضراب

ل عشوائي عنیف قد یأخذ في تنظیمات المجتمع المدني و التي تعبر عن سخطها وإحباطها بشك

بقدر ما تمثل تنظیمات المجتمع المدني قید على تعسف ، والنهب والتدمیر أي أنهبعشكل الش

ومن ثم ،ر تضبط وتقنن سلوك هؤلاء الأعضاءالدولة أو الحاكم ضد أعضائها فإنها بنفس القد

تجنب الدولة مغبة الاحتجاجات العشوائیة العنیفة، وبنفس المعنى فإن عضویة المواطنین في 

مانات الأمان المضاد لسلبیات التطرف الفكري تنظیمات المجتمع المدني العلمیة هي إحدى ض

.1والسلوكي

:تحقیق الشفافیة :ثانیا

ضلت الإدارة الجزائریة تعاني من سوء التسییر والتأطیر وذلك طوال فكرة تكوینها، بحیث 

عانت هذه الأخیرة من الفساد الذي كان نتیجة لغیاب ركن الشفافیة، وعلیه بادر المشرع محاولة 

بحیث نصت المادة المتعلق بالوقایة من الفساد،01-06الأوضاع باستصدار قانون رقم تدارك 

.2منه على جملة من الإجراءات تلزم الإدارة بتوظیف مبدأ الشفافیة في علاقتها11

التزام الإدارة بإشراك ":یقصد بمبدأ الشفافیةفحسب تقدیر الأستاذ سامي الضواحي،

...".طنین ة التي تمارس لصالح ولحساب المواون العامالمواطنین في إدارة الشؤ 

القرارات المحلیة بدأ یكسر مفهوم الإدارة التقلیدیة إن مشاركة المجتمع المدني في اتخاذ

یاز مطلق منحها لها القانون كامتالمنغلقة التي كانت تتخذ وتصدر قراراتها بصفة سریة و انفرادیة

الأمر ،في مواجهة المواطنین وتهمیشهموالتحجج باسم هذه الأعذارختفاءلإفي ا ماساعدها وهذا

تقدیم لسلسلة دراسات المجتمع المدني والتحول الدیمقراطي في الوطن العربي، مركز ابن خلدون  سعدالدین إبراھیم،-1

.98.، ص1995بالاشتراك مع دار الأمین للتوزیع والنشر، القاھرة، 

صادر ، 14ح، عدد.ج.ر.الفساد ومكافحته، ج، یتعلق بالوقایة من2006فیفري 20، مؤرخ في 01-06قانون رقم –2

بتاریخصادر 50ح، عدد .ج.ر.، ج2010أوت  26مؤرخ 05-10متمم بموجب قانون معدل .2006مارس 08في 

بتاریخصادر 44ج، عدد .ج.ر.، ج2011أوت  02مؤرخ في 15-11، معدل و متمم بقانون رقم2010سبتمبر 01

  . 2011أوت10
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یفقدون الثقة تجاه إدارتهم  وبعیدین كل البعد عن حیز القرارات التي جعل المواطنینالذي 

وإدخالولكن ابتداء من تصاعد فكرة التحول الدیمقراطي على المستوى العالمي،تخصهم،

بدأ ،عموما والإدارة المحلیة بالخصوصالإدارة العامةتنظیمات المجتمع المدني إلى جانب

بحیث أصبحت الإدارة تشرك المواطنین في معظم القرارات التي ،ارة التقلیدیةیتلاشى مفهوم الإد

ا والتي تتخذها وتصدرها وهذا بالطبع مع مراعاة بعض الاستثناءات التي تخص الإدارة لوحده

.یحمیها القانون بشكل خاص

-78أیضا من خلال الحریة في الاطلاع على الوثائق الإداریة وفقا للقانون رقم  وكذلك   

یتضمن معاییر تطویر العلاقة بین المؤسسات ،، معدل ومتمم1978جولیة 17المؤرخ 735

الإداریة والشعب وتأكید حق كل شخص الحصول على المعلومات التي تخص الحریة للاطلاع 

.على الوثائق الإداریة

الوثائق، المحاضر، الدراسات، :القانون یحصر معنى الوثائق الإداریة في كل من هذا   

.التنظیمات والتعلیماتالتقاریر، الإحصائیات،

في إطار هذا القانون كل مواطن له الحق أن یطلب الإطلاع على الوثائق الإداریة، ـوفي 

المواطنین من الولوج إلى المعلومة مقابل ذلك یقع على عاتق الإدارة توفیر كل التسهیلات لتمكین

.1المراد الاطلاع علیها

الفرع الرابع

وحریة الرأي والتعبیرالدیمقراطیةتكریس 

توأم الدیمقراطیةلحد اعتبار الكثیر ،بین الدیمقراطیة والمجتمع المدنيإن العلاقة وثیقة 

لارتباط الدیمقراطیة بالركن الأخلاقي لأحدهما دون الأخر سواءوجود لاالمجتمع المدني، إذ 

للمجتمع المدني أو باعتبار المجتمع المدني أداة لمراقبة الإدارة وموازنتها، أو باعتبارها أداة 

1- MALINGREY Philippe, L’introduction au droit de l’environnement,.2èmeéd., Lavoisier,
Paris, 2004, p. 38.
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، أو باعتبار لحقوق المدنیة والسیاسیة للأفرادلحمایة المجتمع من تعسف الإدارة ،وللدفاع عن ا

عتبار أداة للمبادرة الفردیة المعبرة عن إبي والتعبیر أووحریة الرأإطار لنشر الثقافة الدیمقراطیة،

وتجدر الإشارة إلى ،لتطوع ولیس من التبعیة الإجباریةالنابعة ا،رادة الحرة  والمشاركة الإیجابیةالإ

والفعل الفعل الدیمقراطي، :مدني تحدد مجموعة أفعال مؤسسة هيالمجتمع الوضائقأن 

.1والفعل الاجتماعي والفعل الثقافي،،السیاسي والفعل الاقتصادي

ینمو المجتمع المدني وتتضح مؤسساته في ظل مناخ غیر دیمقراطي، فهناك  أنلا یمكن 

نتقال إلى الدیمقراطیة في أي مجتمع من المجتمعات، قوي بین تطور المجتمع المدني والإارتباط 

یة التقدم بل ولعملیة التنمیة، من جهة أخرى تعتبر مؤسسات المجتمع المدني ضروریة لعمل

بمعناها الاقتصادي والاجتماعي، والبشري والروحي كذلك فهي تملأ الفراغات والمناطق التي 

تعجز الدولة عن استیعابها، كما أنها تحول طاقة الشعب المهدرة والخامة إلى طاقة مركزة 

ه من دور في تنظیم وتفعیل كما تزداد أهمیة المجتمع المدني ونضج مؤسساته لم یقوم ب.وعاملة

مشاركة الناس في تقریر مصائرهم، ومواجهة السیاسات التي تؤثر في معیشتهم، وتزید من 

إفقارهم، وما یقوم به من دور في نشر ثقافة خلف المبادرة الذاتیة، ثقافة بناء المؤسسات، ثقافة 

كبرى للمجتمعات حتى لا الإعلاء من شأن المواطنین، والمساهمة بفعالیة لتحقیق التحولات ال

.2تترك حكرا على النخب الحاكمة

تشكل تنظیمات المجتمع المدني أداة للتعبیر والمشاركة الفردیة والجماعیة، إذ تعتبر قنوات 

متوفرة ومفتوحة للأفراد للتعبیر عن مصالحهم ومطالبهم بحریة، حتى وإن كانت تعار الحكومة 

للتعبیر عن المصالح والمطالب بطریقة فردیة وجماعیة، وسیاستها، كما تشكل البدیل السلمي

مما یساهم في تقویة العنف،واستعمالوبأسلوب منظم ومفتوح، في مقابل أسالیب الاحتجاج

ریملاوي سفیان، دور المجتمع المدني في التنمیة المحلیة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم -1

جامعة،العلوم السیاسیة والإعلام، كلیة السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص إدارة وموارد بشریة

.24.، ص2010، 03الجزائر یوسف بن خدة،

ثابت أحمد، الدیمقراطیة العصریة على مشارف القرن القادم، الطبعة الأولى، مركز المحروسة للبحوث والتدریب -2

.20.، ص1999والنشر، القاهرة، 
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شعور الأفراد بالانتماء والمواطنة والقدرة على المبادرة بالعمل الجماعي دون قید أو خوف نتیجة 

.1حمایة مؤسسات المجتمع المدني لهم

المجتمع المدني یوفر قناة للمشاركة الاختیاریة في المجال العام والمجال المتعلق بالقرارات

تعد منظمات المجتمع المدني أداة للمبادرة الفردیة المعبرة عن الإرادة الحرة  اكم،المحلیة

د أن ووجود مجتمع مدني بمؤسسات قویة یشعر الأفراوالمشاركة الإیجابیة النابغة من التطوع،

حتى ولو كانت تعارض الهیئات ،ووجهات نظرهم بحریةأرائهمض ر لدیهم قنوات مفتوحة لع

منظم وطریقة سلیمة دون الحاجة إلى وسیاستها للتعبیر عن مصالحهم ومطالبهم بأسلوبالمحلیة

.2استعمال العنف طالما یوجد بدیل سلمي

ات الحاجة للحمایة والدفاع عن وعلى رأس تلك الحاجالوفاء بالحاجات وحمایة الحقوق

الانضمام إلیها والحق في والتنظیم وتأسیس الجمعیات أوحقوق الإنسان ومنها حریة التعبیر،

معاملة متساویة أمام القانون، وحریة التصویت والمشاركة في الانتخابات والحوار والنقاش العام 

..بمثابة محامي یدافع عن المواطنیندني محول القضایا المختلفة، وهكذا یصبح المجتمع ال

وتعد كذلك مؤسسات المجتمع المدني والعمل الجمعوي تعبیرا حقیقیا، عن الإرادة الشعبیة 

بحكم التصاقها بمفهوم وتطلعات المواطنین، وتبدو هذه الأهمیة محوریة في المناطق النائیة على 

لاء المواطنین، سواء كان تأطیر من وجه الخصوص، أین تختفي العدید من مظاهر التأطیر لهؤ 

.23.ریملاوي سفیان، مرجع سابق، ص-1
  .14.15ص .مرجع سابق، صعمارة لیلى، -2
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الأساسي والملجأأو الأحزاب السیاسیة، وعلیه تصبح الجمعیات الفضاء،قبل مؤسسات الدولة

.1یاهم وانشغالاتهماالرئیسي الذي یمكن للمواطنین من طرح قض

على مستوى الدیمقراطیةإن مشاركة المواطنین تعتبر أفضل وسیلة لتدعیم وتنمیة الشخصیة 

الفرد والجماعة والمجتمع، كما أنها تحقق رضا المواطنین عن الخدمات والسلع التي یشتركون في 

.2التخطیط له

كلیة ،مجلة المفكر، "الجرائرفي  الدیمقراطیة المشاركتیةتفعیل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد وإرساء "،زیاني صالح-1

.08.09ص، .، ص04عدد جامعة محمد خیضر بسكرة، الحقوق والعلوم السیاسیة،

مذكرة مقدمة لنیل ،-جمعیات الأحیاء بمدینة بسكرة نموذجا–شاوش إخوان جهیدة، المجتمع المدني والتنمیة المحلیة -2

.52.، ص2004بسكرة، ، ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، جامعة محمد خیضرشهادة الماجستیر
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المبحث الثاني

تخاذ القرارات على المستوى المحليإلإقحام المجتمع المدني في  نانموذج:البیئة والتعمیر

را من طرف هتماما كبیإالنماذج التي لقیت  أهمیعتبر مجالي البیئة والتعمیر من بین 

جل بیئة نظیفة ومحمیة لا تكفي أومن ،الأفرادرتباطهما الحساس بحیاة المجتمع المدني نظرا لإ

لها علاقة مباشرة والمتمثلة أخرىالمحلیة لوحدها بل یجب تضافر وتدخل جهات  الإداراتجهود 

في تنظیمات المجتمع المدني ومن بین هذه التنظیمات نجد بدرجة كبیرة الجمعیات البیئیة ودورها 

الكفیلة بتدخل ومشاركة المجتمع الآلیاتفي مجال التعمیر فنجد مختلف أماالبیئة، في حمایة 

.یم التنفیذیة المؤطرة لذلكالمراسومختلفقانون التهیئة والتعمیرالمدني انطلاقا من

الأولالمطلب 

مشاركة المجتمع المدني في اتخاذ القرارات المحلیة في مجال البیئة

المتعلق بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة الحق في الإعلام 10-03كرس القانون 

البیئیة الذي یكون والاطلاع البیئي، بحیث أكد على أهمیته من خلال اعتماده كمبدأ من المبادئ 

سنتناول الإعلام البیئي ، ومنه 1بمقتضاه لكل شخص الحق في أن یكون على علم بحالة البیئة

كأرضیة خصبة و ممهدة للتعاون المشترك بین الجماعات المحلیة ومؤسسة المجتمع المدني في 

، وسنتطرق لأبرز نموذج في )فرع اول(رارات من اجل حمایة فعالة للبیئةاتخاذ مختلف الق

مشاركتها في وآلیاتالمجتمع المدني المتدخل في حمایة البیئة والمتمثل في الجمعیات البیئیة 

.)فرع ثاني(القرارات البیئیةاتخاذ

في إطار التنمیة المستدامة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في للبیئةحسونة عبد الغاني، الحمایة القانونیة-1

.213.، ص2013بسكرة، ، جامعة محمد خیضركلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الحقوق، تخصص قانون الأعمال، 
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الفرع الأول

مبادئ الحمایة إرساءمتطلبات تحقیق التعاون بین الإدارة المحلیة والمجتمع المدني في 

البیئیة

مساهمة في مشاركة المجتمع المدني في اتخاذ القرار كآلیةواجب الإعلام البیئي  :أولا

المحلي

التشریعي بحق المعرفة الذي یعد عترافالإ نطلاقا منإیظهر الحق في الإعلام مجسدا 

ویعتبر الحق في ،1بمثابة صنف جدید في مجال حقوق الإنسان بعد الحقوق السیاسیة والمدنیة

طلاع البیئي قاعدة لبناء الشراكة البیئیة لكون هذا الحق أساسیا للمشاركة في الإالإعلام و 

ذلك أن عملیة صناعة القرار البیئي تقتضي ممن یتولاها أو یشارك فیها ،صناعة القرارات البیئیة

ووفقا لهذا الفهم فإن الحق في ،قدرا من المعلومات والمعرفة بالموضوع محل القرار المراد اتخاذه

وبالنظر إلى طبیعة ،2من مصدرهاالحصول على المعلومات یقتضي توافر هذه المعلومات حق

الحیة الطبیعیة المصلحة المراد حمایتها المتمثلة في الوسط البیئي بمختلف مكوناته الحیة وغیر

الجمهور بكل المسائل  لامإعفي تفعیل حمایة البیئة من خلال  الإدارةتساهم ، 3والاصطناعیة

ن أتفاقیة بشمسودة العمل السادسة لإإلیهأشارتما  ذلكو  ،بیئیةخلق ثقافةجلأوهذا من ،یئیةالب

وجاء في ،1997لعام  مان التصرف في النفایات المشعةأمان التصرف في الوقود المستهلك و أ

  نماأذ ترد أهمیة إعلام الجمهور بالقضایا المتعلقة بإ و ...الأطراف المتعاقدة  نإ( :دیباجتها

التصرف في الوقود المستهلك والنفایات المشعة ورغبة منها في نشر ثقافة فعالة عن الأمان 

1- PERIEUR Michel ,Droit de l’environnement, 3 ème éd ,. Dalloz, Paris, p. 104.
.212.، صسابقمرجع حسونة عبد الغاني، -2
خنتاش عبد الحق، مجال تدخل الهیئات اللامركزیة في حمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، -3

.67.، ص2011ورقلة، ،حولات الدولة، جامعة قاصدي مرباحتخصص ت
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طبیعة المعاییر القانونیة أروس نفسها و بفصاحة تفاقیةإكما تظهر ،1)النووي عن نطاق العالم

مصطلحي جمهور ستعملتإالقرارات في مجال المشاركة في حمایة البیئة، حیث تخاذإفي 

وجمهور معني، وقد أدرجت داخلها الأشخاص الطبیعیة و المعنویة و الجمعیات و المنظمات 

في القرارات المتعلقة بنشاطات وهي تعترف لهؤلاء جمیعا بالحق في المشاركةغیر الحكومیة

تستوجب الحصول على رخص بسبب مساسها بالبیئة، و في إعداد السیاسات و المخططات و 

وقد تؤدي ظروف أي ظاهرة من .2رامج البیئیة، وفي إعداد النصوص القانونیة و التنظیمیةالب

الظواهر عادة إلى تزاید وسائل الإعلام، وخاصة عندما یتعلق الأمر بمهام تقدیم المعلومات  

والهدف منها ،ة وغیرها من وظائف وسائل الإعلاموشرح أهمیة ومغزى الأحداث والتوعیة والتربی

، وتنمیة الوعي 3ما وتكوین رأي عام مساند أو معارض لهانحو ظاهرةإثارة انتباه الجمهور هو 

البیئي من خلال تنمیة الوعي العام تجاه القضایا البیئیة مما یساعد على خلق تیار شعبي ضاغط 

إیقاظ الهمم وشحذ الأفراد لتحریك الجمود في على الحكومات للاهتمام بالمشكلات البیئیة،

الساحة البیئیة وتحفیز أصحاب القرار من خلال المعلومات البیئیة الصحیحة، بغیة التصرف 

اتجاه البیئة، وتحسین نوعیة الحیاة دون الإضرار بالمواد، ودون تعرض حیاة الأجیال بمسؤولیة

القادمة للخطر، مواجهة العبث والاستهتار وتعزیز قدرات الفئات الراغبة في التغییر للأفضل 

.4مكین المجتمعات من حمایة  بیئتهاوت

الحقوق، كلیة ، ةمجلة العلوم القانونیة والإداری، "البیئیةلالمشاركة الجماهریة في حل المشاك"باسم محمد شهاب -1

  .162.ص ،2003، تلمسان،أبو بكر بلقایدجامعة
2
-POMADE Adélie , La société civile et le droit de l’environnement, Contribution à la réflexion sur les sources

et la validité des normes juridique, Thèse pour l’obtention du grade de docteur en droit, Université d’orleans,
2OO9.p .131.

، الإعلام والبیئة، دراسة استطلاعیة لعینة من الثانویین والجامعیین مدینة عنابة نموذجا، مذكرة لنیل نرضوان سلام-3

2006الجزائر، یوسف بن خدة،جامعة،والاتصالشهادة الماجستیر في علوم الإعلام والاتصال، كلیة العلوم السیاسیة 

.85.، ص
دراسة في استخدامات مواقع التواصل الاجتماعي، موقع الفایسبوك :كیحل فتیحة، الإعلام الجدید ونشر الوعي البیئي-4

،2012نموذجا، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في علوم الإعلام والاتصال، جامعة الحاج لخضر، باتنة ،

.114.ص
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 :على 1972منعقدة في ستوكهولم عام المتحدة للبیئة والالأمممن ندوة )19(ونص المبدأ 

بمسؤولیاتهم  الأفرادي العام وتحسیس أجیال الشابة والكبار وتنویر الر تطویر التعلیم البیئي للأ(

.البیئةفیما یتعلق بحمایة وترقیة 

:ما یليب1992لسنة "جانیروبري ودي" الأرضقمة  إعلانمن 10اء في المبدأ جو    

طریقة لمعالجة المسائل البیئیة هي ضمان مشاركة كل المواطنین المعنیین وعلى أحسن(

یكون لكل فرد حق الاطلاع على  أنالمستوى المناسب وعلى المستوى الوطني ینبغي 

والمتعلقة بالبیئة ، بما في ذلك المعلومات المتعلقة المعلومات التي تحوزها السلطة العامة

بالمواد والنشاطات الخطیرة ،كما ینبغي لكل فرد حق المشاركة في المسارات المتعلقة باتخاذ 

من خلال وضع القرارات البیئیة كما ینبغي على الدول تشجیع وتحسین مشاركة الجمهور 

ینشا لكل فرد على المستوى المحلي  أنأكد هذا الإعلان على  كما.)1المعلومات تحت تصرفه

تقوم بتسییر وتشجیع توعیة المواطنین  أنفرصة المشاركة في عملیة صنع القرار وعلى الدول 

من ندوة 19وربط المبدأ .2ومشاركتهم عن طریق إتاحة معلومات على نطاق واقع وأشمل

والجمعیات بالحق في الاطلاع على الوثائق والبیانات بین المشاركة الحقیقیة للأفراد"ستوكهولم"

.البیئیة

لیها من بشان تغیر المناخ الموافق عالإطاریةالمتحدة الأمممن اتفاقیة 06وجاء في المادة 

بالمرسوم التنفیذيوالمصادق علیها من طرف الجزائر 1992ماي 09طرف الجمعیة العامة في 

بوضع وتنفیذ برامج للتعلیم ...الأطرافیقوم (:19993أفریل 10في  المؤرخ 33/99رقم 

1 - «La meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les
citoyens concernant ,au niveau qui convient , au niveau national » v. Principe N⁰ :10 de la déclaration sur
l’environnement et le développement, roi de Janeiro, juin 1992, (enligne ) :http: //
www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm, (consulté le 03.05.2015).
2- VAN LANG Agath, Droit de l’environnement , 3eme éd. ,pup, 2011, p. 252.

3
، یتضمن المصادقة على اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن 1993أفریل 10مؤرخ في99-93مرسوم رئاسي رقم-

، ج .ج .ر.، ج 1992ماي 09تغییر المناخ الموافق علیها من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 

.1993أفریل 21، مؤرخة في24العدد
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إمكانیة حصول الجمهور على المعلومات إتاحةو ... والتوعیة العامة بشان تغیر المناخ وأثاره

.1)وأثارهالمتعلقة بتغیر المناخ 

مجسدة لمشاركة المجتمع المدني في اتخاذ القرار كآلیة الإعلامتطبیقات الحق في :ثانیا

المحلي في مجال البیئة

التنفیذي رقمویعد المرسوم البیئي، الإعلامفي  الأفرادیقابله وبالضرورة حق  الإعلامواجب 

القانوني الأساسوالمواطن  الإدارةالمنظم للعلاقات بین 1988جولیة04المؤرخ في 88/131

.2لم یتقرر النشر في الجریدة الرسمیةا إذخاصة  والإعلامفي الاطلاع  الأفرادفي تجسید حق 

بالرد  الإدارة وألزم، 3كما تضمن النص حق الاطلاع على البیانات الموجودة في المحفوظات

 أوالمواطنین باحترام حق الاطلاع تحت طائلة التأدیب وإلزام، 4على طلبات وتظلمات المواطنین

.5العزل

ف قانونیین وسیاسیین وأمام هذا التأزم ظهرت جملة من الأفكار مستحدثة من طر 

عملت على ترویج بعض الأفكار مثل حتمیة مشاركة الفرد في الشؤون البیئیة ،وإیكولوجیین

6وحق الإنسان في بیئة سلیمة،تلحق ضررا بالبیئة أنوالتدابیر والقرارات التي من المحتمل 

وحثهم على الاهتمام بتسییر ،لتواصل مع المواطنین لقربها منهمأفضل فضاء ل،ولهذا تعد البلدیة 

على فتح جلسات المجالس 10-11، ولتحقیق ذلك نص قانون البلدیة الجدید 7المحلیةالشؤون

الشعبیة البلدیة للجمهور للاستماع ومناقشتها بصورة مبدئیة، ویمكن أن تكون مغلقة في حالة 

إلا أن العائق الواقعي الذي یمكن أن یحول دون التمتع ،8وحفظ الأمن  ة مناقشة الأوضاع الأمنی

  .164.ص سابق،مرجع ، محمد شهابباسم-1
.، ینظم العلاقة بین الإدارة والمواطن، مرجع سابق131- 88قم رسوم ر ممن ال08المادة-2
.10، المادة مرجع نفسه-3
.34نفسه، المادة مرجع-4
.30مرجع نفسه، المادة -5

6- REDDAF Ahmed, Politique et droit de l’environnement en Algérie, Thèse pour le doctorat en droit,
Université de Maine, p.286. 1991
7- OUSSAKINE Abdelhafide, La transparence administrative, éd,. Dare elgharb.2002. p. 209.

.مرجع سابق،11/10من القانون رقم26المادة -8
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، 1التمتع بهذا الحق هو احتجاج الإدارة بعدم تخصیص مكان خاص بالجمهور لحضور الجلسات

30في قانون البلدیة من خلال نص المادة أیضاأساسهالاطلاع  أو الإعلامالحق في كما نجد

،جتماعات عند مدخل قاعة المداولاتالنشر للإعلام عن المداولات والإالقیام بعملیةألزمتالتي 

، ویحق لكل شخص الاطلاع التي تلي انعقادهاأیام08وذلك قبل انعقادها ویتم نشرها خلال 

.2على مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات التي یصدرها

وتتم ،الاختصاصات الأخرىإلى جانب ،3في حمایة البیئة و. ش. م وكذلك یختص

مباشرة هذا الاختصاص عن طریق المداولات ، ولقد ألزم المشرع الجزائري إعلام الجمهور بجدول 

لتمكین الشركاء المهتمین ،في الأماكن المعدة خصیصا للإشهارأعمال المداولات قبل إجرائه 

نب حدوث عنصر المفاجأة وكل ذلك لتج،واضیع البیئیة المعروضة للمناقشةبتحضیر ومعاینة الم

المشرع نشر مستخرج من  ألزموبذات الكیفیة القرارات المتعلقة بتسییر العناصر البیئیة،في اتخاذ

التي تلي أیام08المخصصة لإعلام الجمهور خلال الأماكن في و. ش. مداولات ر مضمح

.12/074من قانون الولایة الجدید 31، وهذا ما نصت علیه المادةو. ش. م دورة

المتعلق 03/10قانون رقم في الوجاء :الحق في الإعلام البیئي في قانون حمایة البیئة–1

 أومن القانون لكل شخص طبیعي 07، وبحسب المادة التنمیة المستدامة إطاربحمایة البیئة في 

یطلب من الهیئات المعنیة معلومات متعلقة بحالة البیئة وله الحق في الحصول علیها  أنمعنوي 

شكل مرتبط بحالة البیئة  أيتتعلق هذه المعلومات بكل المعطیات المتوفرة في  أنویمكن 

، ولكن رغم الفراغ 5الموجهة لضمان حمایة البیئة وتنظیمهاوالإجراءاتوالتنظیمات والتدابیر 

03ال تنظیم حق الإعلام في المواد البیئیة، ورغم الانتظار الطویل لصدور قانون الكبیر في مج

-83لحمایة البیئة والتطلعات التي صاحبته من أجل استكمال النقائص التي عرفها قانون 10-

1-OUSSAKINE Abdelhafide. Op,cit .p. 209.

.، مرجع سابق11/10 رقم ن القانونم36المادة -2
.، مرجع سابق12/07 رقم من القانون77المادة -3
.، مرجع سابق12/07 رقم من القانون31المادة -4

.مرجع سابق،10-03من القانون 07ة الماد-5
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،مشروعهالمتعلق بحمایة البیئة إلا أنه لم یكرس الكثیر من الأحكام التي وردت في مسودة 03

، والحالات التي تلتزم فیها 1بدقة الموضوعات والوثائق التي یمكن الاطلاع علیهاوالتي حددت 

.2الإدارة بإعلام الجمهور  بانفرادیة

 الإعلامومن تطبیقات الحق في :المصنفةالبیئي في قانون المنشآت  الإعلامالحق في –2

من المرسوم التنفیذي رقم  04فقرة  13الواردة في القوانین المتعلقة بالبیئة ما نصت علیه المادة 

الذي یضبط التنظیم الذي یطبق على المنشآت ،1998دیسمبر 03في  المؤرخ98/399

یطلع في  أنمعنوي  أونه یمكن لأي شخص طبیعي أحیث نصت على قائمتها،المصنفة ویحدد 

صاحب طالب المنشاة المصنفة وكذا على إجابةمذكرة الحالة علىالبلدیة حسب  أوالولایة 

06/196نفیذي رقم المرسوم الت أن، غیر 3التحقیقاستنتاجات المندوب المحقق المعلل عند نهایة 

تستغل فیها  أوستغلت إعلى بائع ارض 74فقط حسب المادة ویتعین ،لم ینص على ذلك

والانعكاسات والأخطارالمشتري كتابیا بكل المعلومات  إعلامیص منشآت مصنفة خاضعة للترخ

.4المنشأة  أوبالأرض الأمرتعلق سوءاالناجمة عن هذا الاستغلال 

نص مشروع قانون البیئة الجدید على أنه یحق لكل شخص طبیعي أو معنوي، أن یطلب من الهیئات المعنیة -1

الحصول على معلومات متعلقة بحالة البیئة ویمكن أن تتعلق هذه المعلومات بكل المعطیات المتوفرة في أي شكل، وهي 

،ومرتبط  information الآليأو المرئي و الشفهي و بذلك تشمل كل المعطیات المتوفرة لدى الإدارة في شكلها المكتوب

أنظر زیاد .والتلوث والمضاربحالة البیئة والتي تتناول حالة المیاه، والتربة ،والهواء، والنبات والأراضي والمواقع الطبیعیة،

.114.لیلة، مرجع سابق، ص
.تزام الإدارة بإعلام الجمهور بصفة انفرادیةنصت مسودة مشروع قانون حمایة البیئة والتنمیة المستدامة على ال-2
، یضبط التنظیم الذي یطبق على المنشئات المصنفة ویحدد 1998نوفمبر 03المؤرخ في 399-98مرسوم تنفیذي -3

).ملغى.(1998نوفمبر 04، صادر في 82ج ، عدد .ج.ر.قائمتها، ج
لحمایة التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفةیضبط 2006ماي 31مؤرخ في 198-06مرسوم تنفیذي رقم -4

.2006جوان  04في  ، صادر37ج، عدد .ج .ر.البیئة ، ج 
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الفرع الثاني

القرار البیئي على المستوى المحليتخاذإدور الجمعیات البیئیة في 

م مع زنة على المستوى الإیكولوجي تتلائلكل إنسان الحق في العیش في بیئة سلیمة ومتوا

التلوث البیئي والتصحر والجفاف ساعد والاجتماعي، ونظرا لتنامي ظاهرةنموه النفسي والجسدي

البیئة إلى البروز والمناداة بشكل فعال بحمایة البیئة من خلال ما تقوم بشؤونالجمعیات المهتمة 

عة للجمعیات البیئیة في عقد العدید من المؤتمرات والمشاركة الواس،1به من برامج توعویة دوریة

إذ تعد جمعیات حمایة ،2والملتقیات التي تزید من احتكاك هذه التنظیمات البیئیة من الجماهیر

لدور الجمعیات في  أولاسنتطرق  ولهذا ،3البیئة الجهات الرسمیة الفعالة في مجال الإدارة البیئیة

التقنیة الوقائیة في مجال حمایة البیئة بإبراز دور الجمعیات البیئیة للآلیاتتكریس الطابع الوقائي 

، فیما سنتناول ثانیا لدورها في تفعیل القبلیة للأنشطة المضرة بالبیئةالدراسات التقنیة إعدادفي 

.یة على الدراسات التقنیة القبلیةالرقابة القضائ

:البیئةلى دراسة وموجز التأثیر ع إعداددور الجمعیات في : أولا

41في الجزائر حق مكرس دستوریا لكل مواطن بموجب المادة إنشاء الجمعیاتیعتبر حق

، ومعترف به قانونا بموجب القانون الجدید الخاص 19964من الدستور الجزائري الحالي لسنة 

ام عمل الجمعیات في التشریع الجزائري ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ،ظعلي، نفاضلي سید-1

  .79.ص، 2009بسكرة ، ،حمد خیضرجامعة مقانون دستوري، :تخصصكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 

، دور الجمعیة الوطنیة لحمایة البیئة ومكافحة التلوث في نشر الثقافة  البیئیة ، مذكرة لنیل شهادة قرید سمیر-2

  .100. ص ،عنابة،جامعة باجي مختاركلیة الآداب و العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة، الماجستیر ،

3- MALINGREY Philippe , op . cit., p. 31.
، 1996-12-07مؤرخ في 438-96الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996ستور من د41نص المادة -4

ج،.ج.ر.، ج2002-04-02، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1996دیسمبر08، صادر في 76ج، العدد .ج.ر.ج

63ج، عدد .ج.ر.،ج2008نوفمبر15مؤرخ في 19-08، بموجب القانون رقم 2002-04-14، مؤرخ في 25عدد 

".الجمعیات والاجتماع مضمونة للمواطنالتعبیر وإنشاءحریات "بنصها .2008أفریل 16صادر في 
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ووعیهم إحساسهمن هذه الدیمقراطیة المشاركة التي طالب بها المواطنین نتیجة إ و  ،1بالجمعیات

العامة على الأجهزةالمتنامي بالمشاكل البیئیة وخطورتها هي مقررة الیوم كأداة تسمح بمساعدة 

.فعالیةالقرارات وتنفذ بأكثر أحسناتخاذ 

قواعد قانون حمایة البیئة تتجه نحو تكریس الطابع الوقائي في مجال  أنومن الواضح 

التقنیة الوقائیة التي اعتمدها المشرع الآلیاتویبدو ذلك جلیا من خلال .التلوثحمایة البیئة من 

وردت في المواد الآلیاتوهذه  ،2المتعلق بحمایة البیئة في التنمیة المستدامة03/10في القانون 

.وموجز دراسة التأثیر على البیئةمن القانون السالف الذكر وهي دراسة16، 15

:البیئيللمساهمة في صنع القرار  أداةالجمعیات البیئیة برامج-1

فتعمل على ,تعكف جمعیات حمایة البیئیة على الإلمام بجمیع المشاكل التي تواجه البیئة 

للقواعد العامة التي تحكم تخضع ، و 3"التي تهدد البیئة"جمع المعلومات المتعلقة بالمشروعات 

، وحسب هذا القانون فهي 4المتعلق بالجمعیات 12/06الجمعیات و المنظمة بموجب القانون 

تختار  إنفلها  ،5أهدافهابحریة في اختیار النشاطات القانونیة لبلوغ –الجمعیات البیئیة –تتمتع 

اتصالها بالمنتخبین المحلیین تركز على  إن أو، وعوي التحسیسي والتطوعي المیدانيالعمل الت

، فضلا عن اللجوء للقضاء نتهاكات التي تمس البیئةور المنبه و المراقب للكشف عن الإوتلعب د

ستكمالا للتحول الجذري في القبول بدور الجمعیات كشریك للإدارة في تحقیق أهداف وإ 

بمهامها یجعل منها قادرة طلاع الجمعیات البیئیةضن ا، فإ6الوطنیة لحمایة البیئةالإستراتیجیة

فمشاركتها ومشاورتها مع ،على المشاركة في صنع القرار البیئي المحلي ولو بصورة نسبیة

ینایر 15، صادر في 02ج، عدد .ج.ر.یتعلق بالجمعیات، ج2012ینایر 12، المؤرخ في 06-12 رقم قانون-1

2012.
.سابقمرجع،10-03 رقم قانون-2
  .69.ص ،سابقالحق، مرجععبد تاشخن-3
.، مرجع نفسه06- 12 رقم قانون-4
  .02فقرة  02، المادة مرجع نفسه-5
حقوق، تخصصالقانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، شعبةالآلیاتخروبي محمد، -6

.27.، ص2013ورقلة، ،مرباحجامعة قاصدي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون إداري، 
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هذه  إلىالمكلفة بحمایة البیئة یؤدي بالضرورة الأخرىالإداریةوالأجهزةالمنتخبین المحلیین 

وي للدولة ومن هذا المنطلق ، لكن یبقى مجال تدخلها ومشاركتها محدودا في ظل الدور القةالنتیج

النظر في دولة  إعادةحین تتمكن الجمعیات البیئیة من المساهمة الجادة في حمایة البیئة ینبغي 

 إلىنتقال من حمایة بیئة تمتلك الدولة فیها حق التدخل قصد الإسلوكیاتهاو  وأسلوبهاالقانون 

.بیئة متشاور بشأنها بصورة تحقق شراكة حقیقیة 

:03/10الدراسات التقنیة القبلیة في ظل القانون  إعدادمشاركة الجمعیات البیئیة في -2

الجمعیات البیئیة للتدخل والمساهمة في عمل أمامفتح المجال 03/10القانون  أنالثابت 

، ففي مجال الدراسات التقنیة القبلیة حدد المرسوم التنفیذي 1الهیئات العمومیة المكلفة بالبیئة 

، ومن خلال هذه دراسة وموجز التأثیر على البیئةوالمصادقة على إعدادمراحل 07/145

یتم  إذولو بصورة غیر مباشرة  إعدادهاالمراحل والخطوات یمكن للجمعیات البیئیة المساهمة في 

لدمقرطة التسییر المحلي لشؤون البیئة لكونه آلیةبمثابة الذي یعد،ذلك خلال التحقیق العمومي

ع الملكیة من أجل المنفعة یعتبر من أقدم إجراءات الإعلام ومن أولى تطبیقاته التحقیق في نز 

الدیمقراطیة، ویهدف إلى إخضاع العملیة المتوقعة إلى امتحان عمومي من أجل تحقیق العامة

آرائهم في المشروع إبداءمعنوي قصد  أویعطي المشرع الحق لكل شخص طبیعي  إذ، 2الإداریة

.3المتوقعة على البیئة الآثارالمزمع انجازه وفي 

المعتمدة قانونا والتي تمارس أنشطتها في تساهم الجمعیات"سابق،مرجع ، 03-10 رقم من القانون35المادة-1

مجال حمایة البیئة وتحسین الإطار المعیشي في عمل الهیئات العمومیة بخصوص البیئة وذلك بالمساعدة وإبداء الرأي 

".المعمول به والمشاركة وفق التشریع 
  .164. ص ،وناس یحیى، مرجع سابق-2
، یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات 2007ماي 19، مؤرخ في 145-07رقم  ذيیمن المرسوم التنف9المادة -3

.2007ماي 20، صادر في 34ج ،عدد .ج.ر.ج المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة،
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في  الإشراك أي الإداريیسمح بمساهمة المواطنین في العمل إجراءفالتحقیق العمومي هو 

طة اتخاذ القرارات وهو یشكل المسائل التي هي من اختصاص الإدارات المخول لها قانونا بسل

.1في اتخاذ القرارات قد تمس البیئةمشاركة المواطنین لمبدأأساسیةدعامة 

یق العمومي هو تحقیق التحق أن Morand-deviller-jacqueline: كما یرى البروفیسور

هذا الإقرار أیضا وبجانب،للجمهورإلى مشاركة واسعة نتفاع بالمشروع ویدعویدفع نحو الإ

على  2005المعتمد كوثیقة دستوریة مرجعیة سنة 2004نص المیثاق الفرنسي للبیئة لسنة 

لكل شخص وحسب شروط معینة یحددها ":تعریف وجیز وذلك في المادة السابعة منه بالقول

اتخاذ القانون حق الاطلاع على المعلومة البیئیة التي تحوزها الإدارات ، وحق المشاركة في 

.2"القرارات العامة التي قد تؤثر على البیئة

فتح التحقیق العمومي بإستعماله في ذلك الإعلان بموجب قرار ویتولى الوالي المختص إقلیمیا 

 أوتفحص المصالح المكلفة بالبیئة محتوى دراسة ،3على البیئةالتأثیربعد الفحص الأولي وموجز 

وبعد الفحص الأول یعلن الوالي وبموجب قرار فتح تحقیق عمومي وهذا لدعوة ،موجز التأثیر

المتوقعة على البیئة الآثارمعنوي لإبداء آرائهم في المشروع وفي  وأالغیر وكل شخص طبیعي 

موقع أماكنالمعنیة وفي یعلم بهذا القرار عن طریق التعلیق في مقر الولایة والبلدیات أنویجب 

، وعندئذ ترسل الطلبات المحتملة لفحص ن طریق النشر في یومیتین وطنیتینك عالمشروع وكذل

 إلىالذي یدعو كل شخص معني إقلیمیاالوالي المختص  إلىموجز التأثیر على البیئة  أودراسة 

لإبداء یوما 15موجز التأثیر على البیئة في مكان یعین له ویمنحه مدة  أوالاطلاع على دراسة 

.وملاحظتهآرائه

1-SCOVZZI Tullio, " L’enquête publique et la protection de l’environnement ," communication au colloque de
Tunis sur" La protection juridique de l’environnement "11-13 Mai 1989 presses des imprimeries réunies

.Tunisie. 1989. P.313.
2- L’article 7 de là charte de l’environnement de 2005 énonce :" toute personne a le droit dans les conditions
et les limites définies par la loi , d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les
autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur

l’environnement". www.legifrance–gouv.fr. (En ligne).
3 - DELNOY Michel, La participation du publique en droit de l’urbanisme et l’environnement, Thèse pour le
doctorat en droit immobilière, Université de Liège, 2006, p .481.
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دراسة وموجز التأثیر على  إعدادولئن كان مجال تدخل الجمعیات البیئیة هو المشاركة في 

ملاحظاتها وآرائها  أن إلى الإشارةفانه ینبغي تبدیها،البیئة من خلال الملاحظات والآراء التي 

مما یؤدي لطرح تساؤلات تتمحور حول ضعف فعالیة تدخلها والعوائق التي ملزمة،تبقى غیر 

.الفعالیةمن هذه تحد

:التقنیةدور الجمعیات البیئیة في تفعیل الرقابة القضائیة على الدراسات :ثانیا

بغرض الحفاظ على القضاء  إلىحق الجمعیات البیئیة في اللجوء 03/10كرس القانون 

التنمیة المستدامة خول الجمعیات المعتمدة قانونا  إطارفقانون حمایة البیئة في 1،البیئة وحمایتها

ائیة المختصة عن الجهات القضأمامفي مجال حمایة البیئة رفع دعوى أنشطتهاوالتي تمارس 

القضاء أمامدعاء المباشر الإ إجراءتباشر  أنلها  أهدافها، وفي سبیل تحقیق كل مساس بالبیئة

أیة، كما خولها القانون التأسیس كطرف مدني في هویة مرتكب الجریمة معروفةكانت متى 

القانون تفویضها للدفاع عن حقوقهم أجازكما ،ن تطالب فیها بالتعویضاتألبیئة و قضیة تتعلق با

التشریعیة المتعلقة بحمایة البیئة وتحسین الأحكامتعرضوا لأضرار فردیة ناجمة عن مخالفة  إذا

كإجراء وهذا  ،والعمران ومكافحة التلوث والأرض عیشي وحمایة الماء والهواء والجوالم الإطار

على  الإداري، فبالنسبة للإجراء الوقائي تعتبر رقابة القاضي وقائي وردعي في نفس الوقت

وقائي یساهم في فحصها قبل إجراءالدراسات التقنیة حاسمة بالنسبة لتفعیل هذه الدراسات كونها 

ستناد قرار منح رخصة الاستغلال بالإ إلغاءالبیئیة ویتم ذلك من خلال دعوى  ارالأضر حدوث 

.موجز التأثیر على البیئة  أوعدم كفایة دراسة  إلى

:دراسة وموجز التأثیر على البیئة على الإداريرقابة القضاء -1

على دراسة وموجز التأثیر على البیئة من الوسائل التي بموجبها  الإداريتعد رقابة القاضي 

، لكنها تتطلب عمل جمعوي ذو خبرة تساهم في تفعیل هذه الدراسات أنیمكن لجمعیات البیئة 

المرفوعة  الإلغاءعالیة تمكنها من قراءة وفهم هذه الدراسات والوقف على نقائصها وترد دعوى 

المرسوم  أنموجز التأثیر على البیئة رغم  أوالموافقة على دراسة من الجمعیات البیئیة على قرار

.، مرجع سابق10-03قانون رقم -1
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19، لكن في المقابل فان المادة1لم یشر صراحة لإمكانیة رفع هذه الدعوى 07/147التنفیذي 

موجز التأثیر على البیئة  أوالطعن القضائي في قرار رفض دراسة إمكانیة إلىمنه تشیر صراحة 

.2من قبل صاحب المشروع 

قرار الموافقة على دراسة التأثیر على البیئة یصدر عن  إننجد 18وبالرجوع لنص المادة 

فیما قرار الموافقة على موجز التأثیر على البیئة یصدر عن الوالي بالبیئة،الوزیر المكلف 

وبالتالي فان الجهات القضائیة المختصة بالفصل في الدعوى هي مجلس الدولة والمحكمة 

3والإداریةالمدنیة الإجراءاتعلى التوالي وهذا طبقا لقواعد الاختصاص الواردة في قانون الإداریة

ویتم ذلك وفق الشروط المنصوص علیها في الدولة،المتعلق بمجلس 98/01و القانون العضوي 

.والإداریةالمدنیة الإجراءاتقانون 

:التقنیةقرار الموافقة على الدراسات  إلغاءرفع دعوى  شروط -أ

موجز التأثیر على البیئة هي  أوقرار الموافقة على دراسة  إلغاءشروط قبول دعوى  إن   

  .الإدارينفسها الشروط الضروریة التي یجب توفرها لعرض الدعوى على القاضي 

بالنسبة لهذا الشرط یمكن للجمعیات البیئیة الحصول على نسخة من  :الإداريشرط القرار -

الوالي  أنموجز التأثیر على البیئة من مصالح الولایة على اعتبار  أوقرار الموافقة على دراسة 

.المشروعهو الذي یبلغ صاحب إقلیمیاالمختص 

فان میعاد لإداریةواالمدنیة الإجراءاتمن قانون 829،907حسب المواد :المیعادشرط -

من تبلیغ القرار أشهرأربعة) 04(هو  الإداریةالجهات القضائیة أمام الإلغاءرفع دعوى 

.نشره أوالمطعون فیه 

:الترخیصعلى قرار منح  الإداريالقاضي رقابة-2

.، مرجع سابق 145-07من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة -1
.19، المادة نفسهمرجع -2

،21ج، عدد .رج.تضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ی، 2008فبرایر  25 ي، مؤرخ ف09-08رقم قانون -3

.2008أفریل 23المؤرخ في 
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ترخیص مسبق من الوزیر المكلف 03/10المنشآت المصنفة یشترط القانون ستغلاللإ   

بالبیئة والوزیر المعني عندما تكون هذه الرخصة منصوصا علیها في التشریع المعمول به ومن 

.البلديرئیس المجلس الشعبي  أوالوالي 

تقدیم دراسة 19یسبق تسلیم الرخصة المنصوص علیها في المادة 211وتضیف المادة 

ن الجمعیات البیئیة یمكنها الطعن إومن هذا المنطلق فالبیئة،موجز التأثیر على  أوالتأثیر 

موجز التأثیر على  وأستناد لعدم كفایة دراسة ستغلال بالإلغاء في القرار المتضمن رخصة الإبالإ

  .إعدادها إجراءاتعدم احترام  أو دقتها،عدم  وأالبیئة 

في الواقع فان القضاء ،الإلغاءفهي نفسها المطبقة على دعوى وإجراءاتهاشروطها أما

الفرنسي الذي  الإداريالجزائري یفتقر لتطبیقات واجتهادات في هذا المجال على خلاف القاضي 

لمفاهیم جدیدة كفكرة أسسنه أبته على القرارات البیئیة لدرجة كبیرة في بسط رقاأشواطاقطع 

.القراراتالرقابة القضائیة على التناسب في هذا النوع من 

المطلب الثاني

تخاذ القرارات المحلیة في مجال التعمیرإمشاركة المجتمع المدني في 

الكلاسیكیة التي تسمح باشتراك المجتمع المدني في الآلیاتتعتبر المشاركة من إحدى 

وباعتبار .صنع القرارات العامة المتعلقة بالمخطوطات والمشروعات التي تخص التهیئة والتعمیر

الدیمقراطیة التشاركیة ضروریة في مجال التهیئة والتعمیر كونها تولد نتائج أساسیة في تحسین 

جد أن المشرع الجزائري قد كرسها في قانون التهیئة وعلى هذا الأساس ن،2حیاة المواطنین

وذلك عند إعداد ومصادقة ومراجعة منه،36، 26، 15، 14:التالیةخلال الموادمنوالتعمیر

المخطط التوجیهي  :في 29-90من القانون 10أدوات التهیئة والتعمیر المتمثلة حسب المادة 

.،  مرجع سابق10-03قانون رقم المن 21أنظر المادة - 1

بخزار كنزة، تكریس الدیمقراطیة التشاركیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، شعبة ، طمین وحیدة -2

المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الجماعات الإقلیمیة والجماعات قانون القانون العام، تخصص

.25.، ص2014بجایة، ، الرحمان میرة
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خلال استقرائنا للمواد المذكورة أعلاه، اتضح لنا ومن ،1للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضي

تكریس مبدأ المشاركة صراحة وذلك، بنصها على الأسالیب الإجرائیة التي یستعین بها المواطن 

.للمشاركة في صنع القرار مع الإدارة 

الأولالفرع 

مشاركة المجتمع المدني في اتخاذ القرارات المتعلقة بمخططات التهیئة والتعمیر

-91لقد وردت مشاركة المجتمع المدني في عملیات التعمیر ضمن المرسوم التنفیذي رقم

، المتضمن المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر وكیفیة إعداده والمصادقة علیه ومراجعته 177

إحدى )A.U.A.P(، یعتبر المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 2ومحتوى الوثائق المتعلقة به

تنظیمیة لعمل الجماعات المحلیة و السلطات إستراتیجیة ، یشكل أداة 3التهیئة والتعمیرأدوات 

وتكون هذه المشاركة على مستوى مجموعة من ، 4العمومیة في شغل المجال وتسیر العمران 

.والمراجعةالمراحل الإعدادیة والتنفیذیة

 عدد ج،.ج.ر.ج ،التعمیرو یتعلق بالتهیئة ،1990دیسمبر 01، مؤرخ في 29-90من القانون رقم 10راجع المادة -1

ج،.ج.ر.ج ،2004أوت 14في، مؤرخ 05-04معدل ومتمم بالقانون رقم،1990دیسمبر 02صادر بتاریخ 52

  .2004أوت  15بتاریخ صادر،51عدد
للتهیئة  هالتوجیهی اتالمخطط إعداد، یحدد إجراءات 1991ماي 28، مؤرخ في 177-91مرسوم تنفیذي رقم-2

معدل ومتمم ،1991یولیو 1صادر في ،26عدد  ج،.ج.ر.ومحتوى الوثائق المتعلقة به، ج هاوالتعمیر والمصادقة علی

عداد المخطط التوجیهي للتهیئة و إ، یحدد إجراءات 2005سبتمبر 10مؤرخ في ،317-05بالمرسوم التنفیذي رقم

.2005سبتمبر 11، صادر في 62ج، عدد .ج.ر,ج التعمیر والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به،
.01، المادة مرجع نفسه-3
فرع  تحولات ،لنیل شهادة الماجستیر في القانونیئي في الجزائر، مذكرة دعموش فاطمة الزهراء، سیاسة التخطیط الب-4

  .109.ص ،2008تیزي وزو، ،جامعة مولود معمريكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الدولة ،
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  : الإعدادالمشاركة في مرحلة  :أولا

یقرر إعداد المخطط :"على أنه177-91المرسوم التنفیذي رقممن2نصت المادة 

المعني أو المجالس الشعبیة البلدیة ب . ش .مللتهیئة والتعمیر عن طریق مداولة التوجیهي

."1المعنیة

مراحل مشاركة المجتمع المدني في انجاز المخطط  أولىتكمن :المداولةنظام اعتماد–1

المجالس  أوالمعني ب . ش. م التوجیهي للتهیئة والتعمیر في مرحلة الإعداد التي یستحوذ علیها 

:التالیةالشعبیة البلدیة المعنیة بناء على مداولة تتضمن الخطوات 

نمیة بالنسبة للتراب مخطط الت أوالإجمالیة للتهیئة تحددها الصورةالتوجیهات التي •

والجمعیات في إعداد والهیئات والمصالح العمومیةكیفیات مشاركة الإدارات العمومیة .المقصود

.والتعمیرالمخطط التوجیهي للتهیئة 

.العمومیةالقائمة المحتملة للتجهیزات ذات الفائدة •

عن طریق المداولة المذكورة أعلاه أن الخطوة الأولى لإعداد المخطط تكون 2تقر المادة 

الدیمقراطیة وتعمیق طرق التشاور والتحاور وترقي الحس المدني وروح والتي تمثل إطار لممارسة

لقواعد  إرساءوتعتبر مشاركة الإدارات العمومیة والجمعیات ما هو إلا ،2المسؤولیة لدى المواطنین

ولما تعلق الأمر بالإعداد للمجالس البلدیة المنتخبة ونظرا لقربها من الدیمقراطیة التشاركیة،

.للمشاركةاللامركزیة الفضاء الخصب المفضل  إلىالمواطن ما هي إلا نقطة تحول من المركزیة 

المخطط  إعدادبإمكانیة عهد مهمة 91/177تقر المادة الخامسة من المرسوم التنفیذي 

عدة  أوما كان یشمل تراب بلدیتین ، إذاالبلدیاتشتركة ما بین مؤسسة عمومیة م إلىالتوجیهي 

. م وتنشر لمدة شهر بمقرإقلیمیاالمداولة فهي تبلغ للوالي المختص شأنفیما یخص أما.بلدیات

 الإعلامدل على شيء فهو دلیل على تطبیق مبدأ  نإوهذا  البلدیة،المجالس الشعبیة  أوب . ش

.سابقمرجع ،177-91مرسوم تنفیذي رقم -1
كلیة إدارة ومالیة ، فرع ،لنیل شهادة الماجستیرمذكرة ئري ،جبري محمد، التأطیر القانوني للتعبیر في القانون الجزا-2

  .22.ص ،الجزائریوسف بن خدة،، جامعةالحقوق
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والمرسوم التنظیمي )12/07قانون ،11/10قانون(الولایةو اري الذي كرسته قوانین البلدیة الإد

88/1311.

عین اخذ الإدارة فيوهو یستهدفالاستشارة،ة مختلفة عن یعالتشاور من طبیعتبر:التشاور-2

یمكن تمییز التشاور .أراء مخاطبیها وان یكون ثمرة حوار واتفاق یضع قرارات سلیمةالاعتبار

تتم في مرحلة متقدمة لعملیة اتخاذ القرار یكون فیها الاستشارة أنعن الاستشارة في كون 

حرة في المشروع، وهيفتكتفي هنا الإدارة بتلقي أراء المواطنین حول فیه،المشروع قد تهیأ للبدء 

ویتم في الاستشارة،شكل اجتماعات عامة فهو یسبق یأخذالتشاور الذي أمالا، أوبها الأخذ

.إنجازهفي المرحلة التي ینوي ویقرر فیها صاحب المشروع  أيتخاذ القرار لاالمرحلة الأولى 

 أنویجب على الإدارة عند التشاور مع المواطنین للمشروع،یعني عند القیام بدراسات تمهیدیة 

.النهائيفي عین الاعتبار ملاحظاتهم واقتراحاتهم المضادة عند اتخاذ القرار تأخذ

من المرسوم التنفیذي 06علیه المادةما تنصویكون الإعداد بناء على أسس التشاور وهذا 

في إطار التشاور مع مختلف الهیئات والمصالح العمومیة  الآراءجمع :"...یلي كما91/177

اطلاع رؤساء غرف :"...7، والمادة 2"والإدارات العمومیة والجمعیات المعتمدة لهذا الغرض

كتابیا للمرتقینحلیة مالتجارة وغرف الفلاحة ورؤساء المنظمات المهنیة ورؤساء الجمعیات ال

للتهیئة والتعمیر، ولهؤلاء المرسل إلیهم مهلة التوجیهيبإعداد المخططبالمقرر القاضي 

یوما ابتداء من تاریخ استلامهم  الرسالة الإفصاح عما إذ كانوا یریدون أن یشاركوا في 15

.3"إعداد المخطط وتعیین ممثلیهم في حالة ثبوت إرادتهم هذه

الذي یحدد مجال تطبیق 07/145المرسوم رقم أشار:العموميإجراء التحقیق اعتماد–3

الإعلان الإجباري عن  إلىموجز التأثیر على البیئة  أوومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة )البیئة والتعمیر(بوراي دلیلة، الدیمقراطیة التشاركیة ومجالاتها الممتازة -1

.78.، ص2013، بجایة،میرةالقانون العام، تخصص جماعات محلیة، جامعة عبد الرحمان
.سابقمرجع،177-91من المرسوم التنفیذي 6المادة -2
.نفسهمرجع -3
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فتح تحقیق عمومي بعد الفحص الأولي وقبول دراسة أو موجز التأثیر وذلك بموجب قرار یصدره 

  .الوالي

هیئة والتعمیر للاستقصاء العمومي خلال مدة المخطط التوجیهي للتإخضاعإلزامیةوأیضا

177،1-91من المرسوم التنفیذي رقم 10انطلاقا من نص المادة )45(یوم وأربعینخمسة 

البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبیة المعنیة  ب. ش. م. جب قرار یصدره روذلك بمو 

التي یمكن استشارة مشروع المخطط التوجیهي للتهیئة الأماكن أوالمكان أساساوالذي یحدد 

ویبین تاریخ انطلاق مدة التحقیق المحققین،المفوضین  أون المفوض المحقق یوالتعمیر تعی

.العموميیحدد كیفیات إجراء التحقیق انتهائها، كماوتاریخ 

مصادقة المشاركة في مرحلة ال:ثانیا

لم یقتصر مشاركة الجمهور في المرحلة الأولى لإعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 

من المرسوم  15و 14ة ، وذلك ما نصت علیه المادة امتد لیشمل بذلك مرحلة المصادقوإنما

التوجیهي مصحوبا بملف المصادقة إلى الوالي المخطط إرسالبحیث یتم  177-91رقم  التنفیذي

بعد تعدیله إن یمیا والذي یأخذ برأي المجلس الشعبي الولائي لأجل المصادقة علیه، و المختص إقل

ومحضر قفله و النتائج التي یستخلصها المفوض الاستقصاءاقتضت الضرورة ذلك مرفقا بسجل 

المعني أو المجالس الشعبیة المعنیة وذلك خلال ب . ش. مالمحقق وبعد المصادقة علیه بمداولة 

.2الیة لتاریخ استلام الملف یوم المو 15

تبلیغ كل الجهات التالیة بالمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر المصادق علیه وبعد ذلك یتم 

:الذي تم وضعه تحت تصرف الجمهور

.الوالي المختص أو الولاة المختصین•

.الولایةالمصالح التابعة للدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى •

.الغرف التجاریة•

.مرجع سابق، 10المادة -1
.15و  14مرجع نفسه، المادتین -2
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.الغرف الفلاحیة•

المشاركة في مرحلة المراجعة:ثالثا

تتم مراجعة وتعدیل مشروع المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر بعد إجراء التحقیق العمومي، 

لیه من للأخذ بعین الاعتبار عند الضرورة خلاصات التحقیق العمومي ثم یوجه إثر الموافقة ع

-91من المرسوم التنفیذي رقم18وحسب المادة ، 1، للسلطة المختصة علیهب. ش. مطرف 

 1فقرة 28لا یمكن مراجعة المخطط التوجیه إلا عند توافر الحالات المذكورة في المادة ،1772

إذا كانت القطاعات المزمع :كالأتي، المتعلق بالتهیئة والتعمیر وهي 29-90من قانون رقم 

اع أو المحیط أصبحت معه مشاریع التهیئة تعمیرها في طریق الإشباع أو إذا كان تطور الأوض

.3للبلدیة أو الحضریة لا تستجیب أساسیا بالأهداف المعنیة لها

الفرع الثاني

طط شغل الأراضي للتهیئة والتعمیرمشاركة المجتمع المدني في اتخاذ القرارات المتعلقة بمخ

وردت مشاركة المجتمع السالف الذكر، 177-91إلى جانب المرسوم التنفیذي رقم 

الذي یحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي ،178-91رقم المدني في المرسوم التنفیذي

ذلك المخطط :بمخطط شغل الأراضيویقصد، 4والمصادقة علیها ومحتوى الوثائق المتعلقة به

.مرجع سابق، 16المادة -1
.18، المادة مرجع نفسه-2
.مرجع سابقیتعلق بالتھیئة والتعمیر،،29-90قانون رقم -3

، یحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي 1991ماي28، مؤرخ في 178-91مرسوم تنفیذي رقم-4

، 1991یونیو02تاریخ صادر في، 26ج، عدد.ج.ر.ج، ومراجعتها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها اوالمصادقة علیه

، الذي یحدد إجراءات إعداد مخططات 2005سبتمبر  10مؤرخ في ،318-05معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

،2005سبتمبر 11صادر في ،62عدد  ج،.ج.ر.حتوى الوثائق المتعلقة به ، جشغل الأراضي و المصادقة علیها و م

.2012أفریل 05، مؤرخ في 166-12وبالمرسوم التنفیذي رقم
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استخدام الذي یحدد بالتفصیل وفي إطار توجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر قواعد

الأراضي والبناء علیها وفقا للتوجیهات المحددة المنظمة من طرف المخطط التوجیهي للتهیئة 

والتحاور بمدى توسیع دائرة التشاور  ةمرهونالمجتمع المدني مشاركة ، وتعتبر فاعلیة والتعمیر

.الأراضيفي إعداد مخطط شغل الدیمقراطي

في مرحلة الإعداد المشاركة :أولا

 سناء على مداولة تبادر بها المجالیعد مخطط شغل الأراضي ب:المداولةنظام عتمادإ –1

:كالأتيویكون مضمون المداولة المعنیة،الشعبیة البلدیة 

لما حدده المخطط إعداده، وفقاتذكیر بالحدود المرجعیة لمخطط شغل الأراضي الواجب •

.بهالتوجیهي للتهیئة والتعمیر المتعلق 

عیات في إعداد بیان لكیفیات مشاركة الإدارات العمومیة والهیئات والمصالح العمومیة والجم•

.الأراضيمخطط شغل 

ویتم نشرها بمقر البلدیة المعنیة إقلیمیاالوالي المختص  إلىب . ش. مبعدما یتم تبلیغ مداولة 

ر المتضمن رسم حدود القرا إصدارلتلیه بذلك مرحلة ،1أو البلدیات المعنیة لمدة شهر كامل

إلى ملف یتكون من مذكرة تقدیم ومن استناداالأراضي،المحیط الذي یتدخل فیه مخطط شغل 

المخطط الذي یعد على مقیاس المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ویعین حدود التراب المطلوب 

.الحالةبه حسب والمداولة المتعلقةالذي یشمل مخطط شغل الأراضي 

وباقتراح منحالة إذا ما كانت الأراضي المعنیة تابعة للولایة تكون بقرار من الوالي  في •

.المعنیةرؤساء البلدیة 

البلدیة تابعة لولایات مختلفة فیكون بقرار مشترك من الوزیر ما كانت الأراضي إذافي حالة •

.المحلیةبالجماعات والوزیر المكلفالمكلف بالتعمیر 

یشمل  أن بإمكانیةالسالف الذكر 91/178من المرسوم التنفیذي )05(مسة تنص المادة الخا

، وعلى هذا الأساس یمكن لرؤساء المجالس الشعبیة أكثر أومخطط شغل الأراضي تراب بلدیتین 

.سابقمرجع ، 178-91مرسوم تنفیذي رقم -1
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مؤسسة عمومیة مشتركة ما بین البلدیات وذلك حسب ما  إلىمهمة إعداده إسنادالبلدیة المعنیة 

المقررات التي تتخذها المؤسسة  أنإلا . 11/101ن قانون البلدیة م09،10تضمنته المواد 

المعني أو المجالس الشعبیة البلدیة ب . ش. مالعمومیة المشتركة غیر قابلة للتنفیذ إلا بعد مداولة 

والإدارات  والمصالح العمومیةالتشاور مع مختلف الهیئات  إطارفي  الآراءالمعنیة ویقوم بجمع 

  .الغرضوالجمعیات لهذا العمومیة

یقوم رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة أو المؤسسة العمومیة :أسس التشاورعتمادإ - 2

باطلاع رؤساء غرف التجارة ورؤساء غرف الفلاحة ورؤساء المنظماتالبلدیات،المشتركة بین 

مخطط شغل الأراضي  عدادبإللمرتفقین كتابیا بالمقرر القاضي الجمعیات المحلیةورؤساءالمهنیة 

.2یوم ابتداء من تاریخ استلامهم للرسالة15خلال 

المعني أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة  ب. ش. م یتم نشر القرار مدة شهرین في مقر

كما یبلغ مشروع المخطط المعنیة،للدولة  والمصالح التابعةویبلغ للإدارة العمومیة والهیئات 

أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة لهذه الهیئات التي لها ب، . ش. مة المصادق علیه بمداول

3.المدةلم تجب خلال هذه  إذایوما لإبداء أرائها أو ملاحظاتها ویعد سكوتها قبولا 60مهلة 

المدعمة لمشاركة الآلیاتیعد التحقیق العمومي من بین :العموميإجراء التحقیق عتمادإ - 3

المصادق علیه الأراضيمشروع مخطط شغل إخضاعالمجتمع المدني وعلى هذا یتعین 

.یوما60العمومي خلال للاستقصاء

:قرار في هذا الصدد یتضمن ب.ش .م.ر ویصدر بعدها

.تحدید المكان أو الأماكن التي یمكن استشارة مشروع مخطط شغل الأراضي•

.تعین المفوض المحقق، أو المفوضین المحققین•

.تبین تاریخ انطلاق مدة التحقیق وتاریخ انتهائها•

.، مرجع سابق10-11رقم قانونمن10، 9ادتین راجع الم-1
.سابقمرجع ،178-91من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة -2
.09نفسھ، المادة مرجع -3
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.1التحقیق العموميإجراءتحدید كیفیات •

. متتم عملیة نشر القرار الذي یعرض مخطط شغل الأراضي على الاستقصاء العمومي بمقر 

في سجل خاص مرقم وموقع من طوال مدة الاستقصاء، ویمكن أن تدون الملاحظات ب . ش

رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني، أو یعرب عنها مباشرة أو ترسل كتابیا إلى المفوض 

.2المحقق أو المفوضین المحققین

المهلة القانونیة ویوقعه المفوض المحقق أو عند انقضاءوبعدها یتم قفل سجل الاستقصاء، 

یوم الموالیة یقومون بإعداد محضر قفل الاستقصاء 15المفوضین المحققین الذین وبعد مدة 

أو المجالس الشعبیة المعنیة، مرفقا بالملف الكامل للاستقصاء مع ب .ش. مإلى  ویرسلونه

.3استنتاجاته

المشاركة في مرحلة المصادقة:ثانیا

وبمحضر قفله الاستقصاءبسجل صحوباالأمر ذلك ماقتضى إنه تعدیلبعدیرسل المخطط 

لإبداء رأیه وملاحظته إقلیمیاالوالي المختص  إلىوالنتائج التي یستخلصها المفوض المحقق 

4.الملفمن تاریخ استلام ابتداءاثلاثین یوما مدة خلال 

لأخذ نتائج المعدل عند الاقتضاءبمداولة على مخطط شغل الأراضيب . ش. م یصادق 

الاستقصاء العمومي وبعد أخذ رأي الوالي بعین الاعتبار وإذا انقضت المهلة الممنوحة للوالي ولم 

.یبدي برأیه یعد موافقة

:یبلغ مخطط شغل الأراضي إلى

.مرجع سابق، 10-11من القانون10المادة -1
.مرجع سابق، 178-91من المرسوم  12و 11مادتان ال -2
.31، المادة مرجع نفسه-3
بن احمد عبد المنعم، الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون -4

.138.، ص2009الجزائر، ، العام، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة یوسف بن خدة
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.الوالي المختص إقلیمیا والولاة المختصون إقلیمیا•

.بالتعمیر على مستوى الولایةالمصالح التابعة للدولة المكلفة •

.الغرف التجاریة•

.الغرف الفلاحیة•

بعد المصادقة على مخطط شغل الأراضي یوضع تحت تصرف الجمهور، عن طریق قرار 

:یصدره رئیس المجلس الشعبي البلدي والذي یبین فیه

وثائق الكتابیة تاریخ الاستشارة، المكان أو الأماكن التي یمكن استشارة الوثائق فیها، قائمة ال•

.والبیانیة التي یتكون منها الملف

یؤكد المشرع دائما على الاستشارة، وذلك نظرا لأهمیتها في اتخاذ القرار المشترك الذي یظهر 

یجب استشارة الجمعیات ":، الواردة على النحو التالي29-90من القانون 15من خلال المادة 

والمنظمات المهنیة أثناء إعداد المخططلاحةوالفالمحلیة للمستعملین والغرف التجاریة 

1."التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضي

المشاركة في مرحلة المراجعة:ثالثا

-90من قانون 36/02لقد أقر المشرع إمكانیة تعدیل مخطط شغل الأراضي بموجب المادة 

یعدل مخطط شغل الأراضي بعد التحقیق العمومي لیأخذ في الحسبان "والتي تنص على29

أو ب .ش . م عند الاقتضاء خلاصا ت التحقیق العمومي ثم یصادق علیه، عن طریق مداولة 

المجالس الشعبیة البلدیة ویوضع تحت تصرف الجمهور ویصبح فاقد المفعول بعد ستین یوم 

".من وضعه تحت تصرفه

:إلا إذا توفرت الشروط التالیةولا یمكن مراجعته 

إذا لم ینجز في الأجل المقرر لإتمامه سوى ثلث حجم البناء المسموح به من المشروع •

.البنایات المتوقعة في التقدیر الأوليالحضري أو

.، مرجع سابق29-90من القانون رقم 36المادة -1
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.إذا كان الإطار المبني الموجود في حالة خراب من القدم تدعو إلى تجدیده•

.ت ناتجة عن ظواهر طبیعةاإذا كان الإطار المبني قد تعرض لتدهور •

إذا طلب ذلك، وبعد مرور خمس سنوات من المصادقة علیه أغلبیة ملاك البنایات البالغین •

.على الأقل نصف حقوق البناء التي یحددها مخطط شغل الأراضي الساري المفعول

مخطط التهیئة والتعمیر، (ا المخططات إذن ومن خلال عرضنا للمراحل التي تمر به

في تكوینها من إعداد ومصادقة ومراجعة یتبین ویتضح لنا مشاركة )ومخطط شغل الأراضي

المجتمع المدني في مجال التعمیر، ویتضح بالخصوص من خلال إلزام المشرع بالاعتماد على 

.أسلوب الاستشارة لإعلام الجمهور والمشاركة في جمیع مراحل إعدادها



الفصل الثاني

محدودیة مشاركة المجتمع المدني في 

اتخاذ القرار على المستوى المحلي
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الدارس و المهتم بعمل  أن إلا ،العمل الجمعوي في دعم التنمیة المحلیةأهمیةرغم      

ني من عراقیل عدیدة تشل من المجتمع المدني في الجزائر یعا أنیلاحظ ،1الجمعیات المحلیة

وذلك من خلال ،أهدافهاو  من عدم احترام الرسالة الحقیقیة للعمل الجمعويابتداء2حركتیه

السیاسیة احتواء و توجیه نشاط الجمعیات الأحزابالسلطة و كذا بعض أجهزةمحاولة العدید من 

یجعل هذه الجمعیات مكاتب خدمات و دعایة ممامصلحیة خاصة بهذه الجهات لأغراض

و القانونیة و نقص احترافیة العاملین في الإداریةهات و العوائق وكذلك وجود الكثیر من الاكرا

انحصاره في فئة اجتماعیة معینة و قلة  الأطر والعمل الجمعوي و قلة الوسائل وشح الموارد و 

عوامل أفرزتهاالذكر نتیجة حتمیة الأنفةو تعد المشكلات .انتشاره في المناطق الریفیة و غیرها

المنهجیة والسیاسة التي انتهجتها الدولة في التعاطي مع رأسهاو على موضوعیة و ذاتیة 

تعاطي السلطة مع الحركة الجمعویة و  أنیلاحظ  إذ ،الجمعیات والعمل الجمعوي بشكل عام

المجتمع المدني ككل یتسم بالارتجالیة و المناسباتیة فلا توجد سیاسة واضحة لدى الدولة تقوم 

.3شعبیة بما في ذلك الجمعیات في تدبیر الشؤون المحلیةكل المؤسسات الإشراكعلى 

وما یحد أیضا من مشاركة المجتمع المدني في إتخاذ القرارات المحلیة هو عدم وجود ألیات 

قانونیة فعالة تجعل من مؤسسات المجتمع المدني تساهم في صنع القرار المحلي سواءا مواطنین 

ك عدم وجود تناسق وتعاون بین المجتمع المدني أضف إلى ذل)أولمبحث(،إلخ...أو جمعیات

).مبحث ثاني(والهیئات المحلیة في صنع القرارات المحلیة 

.96.عبد السلام عبد اللاوي، المرجع السابق، ص-1
مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في النظام القانوني للبلدیة في القانون الجزائري ،عبد العالي وحید، حوكمة-2

،جامعة عبد الرحمان میرةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،القانون ، فرع القانون، تخصص الهیئات العمومیة والحوكمة،

. 53. ص 2014،بجایة

.96.، صمرجع نفسهعبد السلام عبد اللاوي ، - 3
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الأولالمبحث

تخاذ القرارات المحلیةالمجتمع المدني في الإقحامالقانونیة الآلیاتعدم فعلیة

المنظم لمشاركة المجتمع المدني بالضعف نتیجة عدم اشتراط المشرع  الإطاریتمیز 

البلدیة التي أجهزة لإرادةبل جعل ذلك متروكا ،إلزامیةالجزائري مشاركة المجتمع المدني بصفة 

لا یشترط فیهم الكفاءة التي تستلزم دراسة واسعة بعلوم التسییر الإداري أعضاءتتكون من 

فالواقع  البشري،بأي عنصر من عناصر النشاط الاستعانةو التي تنادي بضرورة الحدیثة،

.والمناقشاتمؤسسات المجتمع المدني من الحوار ستبعادإیثبت 

في صنع السیاسة المحلیة وتنفیذها دور منظمات المجتمع المدني  عرقلة إلىمما أدى 

بل یتعداه للمشاركة في صنع القرار المحلي الاستشارة،فلا یتوقف الأمر على مجرد تقدیم 

بما یساهم في تفعیل والمالیة،من خلال تزویدها بالوسائل التقنیة التطوعي،وتشجیع العمل 

.1المنتخبةومراقبة المجالس التشاركیة،الدیمقراطیة 

المحلیةو هذا كله ناتج عن ضعف الألیات القانونیة لإقحام المجتمع المدني في إتخاذ القرارات

المجتمع المدني، التي تجعله یساهم في صنع تنظم مشاركةنتیجة عدم وجود نصوص

).مطلب ثاني(، إضافة إلى تضییق القانون الجدید ممارسة النشاط الجمعوي)مطلب أول(القرار

الأولالمطلب

من حیث النصوص المؤطرة لحق المشاركة

غموض وعدم دقة القانوني فيعلى المستوى حدود ممارسة حق المشاركةوتكمن

 أنمن والتي بدلا،التي تقر بهذا الحق الذي فتح المجال لتفسیرات مختلفةمضمون القوانین

. 55-54. ص.ص، مرجع سابقوحید،عبد العالي - 1
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المصلحة إثباتإلزامیةوتشكل )الأولالفرع (تقییده  إلى أدتحق المشاركة وتعزز تدعم 

یواجه حیث .1أخرجمعیات عائقا قانونیا  أو أفرادكانوا سوآءاالشخصیة لرافعي الدعاوى 

المصلحة بإثباتصعوبات تتعلقالمدافعین و المشاركین خصوصا جمعیات الدفاع عن البیئة 

القضاة یتمتعون بالسلطة التقدیریة بشان توفر المصلحة  أنوخاصة ،الشخصیة للمتقاضین

.2)الفرع الثاني(لا عند رافعي الدعوى  أمالشخصیة 

الأول الفرع

غموض التكریس القانوني لحق المشاركة

عدم وجود نصوص قانونیة صریحة تقر صراحة بحق المشاركة في یتجلى ذلك فيو         

من خلال دراسة عدم دقة النصوص القانونیة الدولیة المكرسة إلیهسنتطرق اتخاذ القرار حیث

).ثانیا(سة لحق المشاركة وعدم دقة النصوص القانونیة الداخلیة المكر ) أولا(لحق المشاركة 

:المشاركةعدم دقة النصوص القانونیة الدولیة المكرسة لحق : أولا

خاصة العالمیة منها التي اعترفت بحق مشاركة المواطنین ،النصوص القانونیة الدولیة إن     

هوم المشاركة على المستوى و ناقصة فلم تحدد بدقة مفعلى المستوى الوطني جاءت غامضة 

، ولا الوقت الذي تتم فیه ممارستهاآلیاتولا  ،المعنیین بالمشاركةالأشخاصولا من هم ،الوطني

ستوكهولم المنبثق عن  إعلانستوجب تدخل المواطنین فقد اكتفى مثلا ولا القرارات التي ت،

خطوة نحو الاعتراف بالدور أولوالذي یعد ،1927المتحدة للبیئة المنعقدة سنة الأمممؤتمر 

 أفرادتوعیة  إلى أشار إذ ،غیر الحكومیین في المجال البیئيیلعبه الفاعلون أنالذي یجب 

وضرورة تنمیة الوعي الایكولوجي من اجل ،ربیتهم بهدف حمایة محیطهم البیئيالمجتمع و ت

.124.ص ،مرجع سابق، زیاد لیلة- 1

2-PRIEUR Michel ″Convention d’Aarhus instrument universel de la démocratie environnementale ″ , R,J,E,  
n⁰ spéciale , 1991 .p. 26.
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الأممجانیرو المنبثق عن مؤتمر رویدي إعلان أما،1جعلهم یتحملون مسؤولیاتهم اتجاه البیئة

تشجیع مشاركة فعالة  على اقتصرفقد  ،1992یئة و التنمیة المنعقدة سنة الثاني للبالمتحدة

وضرورة تقدیم المعلومات التي ،خاذ القرارات على المستوى الوطنيللمواطنین في عملیات ات

وقضائیة والحصول على التعویضات إداریةوحقهم في القیام بطعون ،لهؤلاء الإدارةتحوزها 

.2ولا الوقت الذي تتم فیهآلیاتهالا  ،ذكر لكیفیة ممارسة هذه المشاركةالمناسبة دون

الحریة  أعطىعدم تناول النصوص القانونیة العالمیة للمشاركة بشكل دقیق وواضح  نإ       

النشاطات التي واختیارللمواطنین،ما تعني المشاركة الفعالة لكل دولة في تفسیر الكاملة

المعنیین الأشخاصتخضع لهذه المشاركة والیات ممارستها والوقت الذي تتم فیه وتحدید 

.3بالمشاركة

وان عدم التحدید الدقیق لمفهوم مشاركة المواطنین في حمایة البیئة بدقة جعل من 

متنوعة عن أشكالالتي تعبر آلیاتهاالمشاركة، وجعلالصعب تحدید ما تتضمنه حقیقة 

ویترجم هذا التغایر وجود مفهوم غامض للمشاركة بالتغایر،للاشتراك في اتخاذ القرار تتمیز 

.4صعوبة تحدید المعنیین بالمشاركة وكذلك تحدید غایاتهاأیضاونتج عن هذا الغموض 

ركة ركزت ن النصوص القانونیة التي اعترفت بحق المشاإبالنسبة للمعنیین بالمشاركة فأما

اعتمدت لأنها، والذي لم یقصد منه معنى المواطن بالضرورة ، كثیرا على كلمة المواطن

، الجمهور الجمهورالطبیعیة والمعنویة،الأشخاص، الأفراد ،مثل السكانأخرىصیاغات 

عدة  إطارهاكلمة الجمهور الواردة بكثرة في النصوص نجد انه یدخل في أخذنا فإذاالمعني 

، على 1972.جوان 16في - السوید–الأممي حول البیئة، أعتمد بمدینة ستوكهولم ستوكهولم إعلانمن 19المبدأ -

.2015ماي 15:تم الإطلاع علیه یوم www.startime.com الموقع

.جانیروإعلانرویديمن 10المبدأ - 2

3-GRIMEAUD David ″Le droit international et la participation des O.N.G,  à l’élaboration du droit de 
l’environnement" une participation en voie de formalisation ?",communication au colloque sur″ la protection 
de l’environnement au cœur du système juridique international et du droit interne ,acteurs ,valeurs et
efficacité″ du 19 et 20 octobre 200 , Université de liège ,Bruylant , bruxelles,2003, p. 111 .
4 - Cité par :JAMAY Florence , ″Principe de participation″ ,collection des juris-classeur ,environnement ,vol 
01,Paris ,2002 ,p. 02 .
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 أومنفردین أشخاصایقصد منه  أن، فمعنى الجمهور بصفة عامة یمكن من المشاركینأنواع

في شكل جمعیات، ویشارك هؤلاء بصفتهم مستهلكین، مستعملي المرفق العام، مكلفین 

أماكنالمقیمین بالقرب من  أي ، مواطنین معنیینحرف، مواطنینأصحاب، متقاضین بالضرائب

.1انجاز المشروع 

حتى یسهل تطبیقه في أكثرتساهم المشاركة في جعل القرار فعالا  أن إذاویجب 

متطلبات التنمیة المتضمنةالهدف العام للإیكولوجیة العقلانیة  إلىوهذا بالنظر العملي،المیدان 

ریودي جانیرو حول البیئة و  إعلانمن  11و 10و  4المبادئ  ههذا ما تفرضالمستدامة،

.التنمیة

لكن ایضا ،ومقبولا فقطهكذا یجب تنظیم المشاركة لیس من اجل جعل القرار مشروعا 

بهدف تحسین مضمون ونوعیة القرار، حتى یستجیب لمتطلبات الایكولوجیة العقلانیة والتنمیة 

.2المستدامة

الداخلیة المكرسة لحق المشاركةعدم دقة النصوص القانونیة:ثانیا

لم تتضمن في متنها ،بعض بلدان العالمالدساتیر الجزائریة على غرار دساتیر  أن نجد

وهذا رغم القفزات الدستوریة في المجال السیاسي التي حققها الحق،نصا صریحا یقرر هذا 

الحق في المشاركة لم  أنالدستوري وان كان لا یعني الإغفالالمؤسس الدستوري بالجزائر، فهذا 

یجعله في تطور مستمر من  أندستوري صریح من شانه لأساسانه افتقد  لاإیتقرر للمواطنین 

ن أعدم تقدیر النصوص الداخلیة بش إلىبالإضافة ،إعمالهحیث الحمایة القانونیة، ومن حیث 

1-IDOUX Pascale," Les eaux troubles de la participation du public″   , Revue juris classeur, environnement, 
n⁰07, 2005 , p. 86 .

.129.ص زیاد لیلة ، مرجع سابق،- 2
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شكل غامض وناقص حمایتها بآلیاتفعلى سبیل المثال في مجال البیئة جاءت ،المشاركة

.1و التحقیق العموميالتأثیرموجز  أوخاصة فیما یتعلق بالیاتها الرقابیة المتمثلة في دراسة 

 إلى أیضاالذي یعتري النصوص القانونیة الداخلیة،القصور وعدم الوضوح أدىكما 

لتفسیرات أمامهاالأبوابالتي فتحت  الإدارةجهة وخصوصا منعرقلة ممارسة حق المشاركة

وما تراه انه یحقق المصلحة وسیرها الطبیعيالنصوص حسب ما یحقق فعالیتها وتأویلات لهذه

وغیر عند تطبیقها لقوانین المشاركة خاصة عندما تكون عامة  الإدارةفكثیرا ما تتبع العامة،

المشاركة التي نصت علیها التشریعات  أهدافتتضمن تناقضات جعلت تحقیق طریقةدقیقة،

.جداالداخلیة محدودة 

أیضاغموض وشمولیة وعدم دقة التشریعات الداخلیة المكرسة لحق المشاركة جعل  نإ        

قرارات حاسمة فمثلا هي  إلىوالتي امتدت ،السلطة التقدیریة في بعض المسائلتتمتع ب الإدارة

الواجب والأشخاص،ؤولینسالموالأعضاء،الاستشاریةاللجان والمجالسأعضاءالتي تختار 

والذین سیعبرون ،مابإجراءالمعنیین  مباشرة الأشخاص علامإعندما یشترط القانون إعلامهم

هذا الغموض والقصور القانوني فتح المجال ،في الاجتماعات العامة و غیر ذلكآرائهمعن 

و ما وتطبیقات جعلت من المشاركة تقوم على قاعدة غیر مستقرة لتأویلاتالرسمیة للأجهزة

و مساس  الإدارةتعسف  إلىتقدیریة و إجراءاتوضع  إلى دتأو  ،ینتج عنها یتمیز بعدم الدقة

و حد بعید  إلىالذي یمارسه الجمهور التأثیرإضعافذلك بالجهود المبذولة لتدعیم المشاركة و 

.2بالتالي تعرض المشاركة للفشل

المشاركة من الناحیة القانونیة هو عدم فعلیة النصوص القانونیة الداخلیة أیضاما یحد

نقص النصوص التنظیمیة التي تفسر مضمونها وتبین كیفیة  إلى والذي یعودالمكرسة لها، 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،المشاركة في مجال حمایة البیئة أ، مبدعلواش فریدة،امغار فریدة-1

بجایة،، جامعة عبد الرحمان میرة،الأعمالقسم قانون ، القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةتخصص  

.43.، ص2014
2-NEKLIN  Dorothy,  Participation du public à la mise de droit à l’environnement  , ″ environnement et droit 
de l’homme ″, Unesco ,Paris ,1987 ,p. 47. 
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كانت هناك مراسیم تنفیذیة تحدد كیفیات  إذا إلا القوانین لا تكون فعالة أنتطبیقها والمعروف 

.أحكامهالم تطبق  إذا أهمیتهاالتطبیق وان القوانین تفقد 

قانون قواعد ال إعدادالمواطنین في إشراكوما یتم ملاحظته كذلك انه رغم النص على حق 

انه في المیدان العملي نادرا  إلاوفي وضع النصوص التنظیمیة ،البیئي على المستوى الوطني

المجتمع اقل تقبلا لقاعدة قانونیة  أنمع العلم ما یحدث ذلك خصوصا في بلدان العالم الثالث 

 أنهذا ما یؤكده بعض المؤلفین الذین یرون ،یمي لم یكن محل مناقشة مسبقة معهنص تنظ أو

وهذا لا یعني ین المعنیین ،دون استشارة الفاعل الأعلىالمشاركة تعارض التنظیم المفروض من 

 أفراد إجماعكلما كانت تعكس أهمیتهابل بالعكس فتزداد أهمیةه النصوص لیست لها ذه أن

.1حتما هو المشاركةفان الطریق المفروضالإجماعوللحصول على هذا ،المجتمع

النصوص القانونیة والتنظیمیة الجزائریة زیادة على عدم تقدیمها تعریفا  أننجد كذلك 

التأثیرموجز  أوالمشاركة ناقصا خصوصا ما یتعلق بدراسة لآلیاتللمشاركة فلقد جاء تناولها 

 أو المتعلق بدراسة07/1452لم یذكر المرسوم رقم الأخیر، فبالنسبة لهذا و التحقیق العمومي

الإجراءاستشارة الجمهور بل فضل  إطارعلى البیئة الاجتماعات العامة في التأثیرموجز 

الاجتماعات خصوصا إجراءالعدید من البلدان تعتمد على  أنالمكتوب في الاستشارة في حین 

النشاطات على أثارلم یدرج هذا المرسوم التأثیرالانجلوسكسونیة منها، كذلك بالنسبة لدراسة 

هذا المطلب عند التفكیر في أهمیةتزداد عبر الحدود الوطنیة و الآثار أي ،أجنبیةبیئة دولة 

، كما 3على الحدود مع الدول المجاورة بصفة خاصةإنشاؤهاالمشاریع الاقتصادیة التي یمكن 

التأثیرموجز  أووتعرف المواطنین على دراسة إشهارإجراءهذا المرسوم لم ینص على  نأ

، رغم نص قانون بما في ذلك مشاریع الدفاع الوطنيعلى البیئة لمشاریع التنمیة وغیرها

.131زیاد لیلة، مرجع سابق، ص - 1

.، مرجع سابق145-07مرسوم تنفیذي رقم -2

.15.، ص01،1991، العددإدارةمجلة ،″نظرة في القانون الجزائري:دراسة التأثیر في البیئة″طه طیار، -3



الفصل الثاني     محدودیة مشاركة المجتمع المدني في إتخاذ القرار على المستوى المحلي

52

على تحدید هذا المرسوم للشروط التي یتم بموجبها نشر دراسة 16في مادته03/101رقم

.2على البیئة ممارسة مشاركة ضعیفة و غیر فعالةالتأثیرومحتوى موجز 

الفرع الثاني

مصلحة التقاضيإثباتصعوبة

كطرف مدني بخصوص الوقائع التي تلحق ضررا مباشرا تتأسس أنیمكن للجمعیات 

وتشكل هذه الوقائع مخالفة ، عنهاالدفاع  إلىغیر مباشر بالمصالح الجماعیة التي تهدف  أو

المعیشي وحمایة الماء والهواء والجو  الإطارالتشریعیة المتعلقة بحمایة البیئة وتحسین للأحكام

.3التلوثوالعمران ومكافحةوالفضاءات الطبیعیة  الأرضوباطن  والأرض

لأضرارطبیعیون أشخاصعندما یتعرض ، 03/104من القانون رقم 38وتخول المادة

ذكرها،مصدر مشترك في المیادین السابق  إلىفردیة یتسبب فیها فعل الشخص نفسه وتعود 

فوضها على وإذا ما03/10القانون رقممن 35نه یمكن لكل جمعیة معتمدة وبمقتضى المادة إف

جهة قضائیة مع  أي أمامسمها دعوى التعویض إترفع ب أنشخصان طبیعیان معنیان الأقل

.كتابیایكون التفویض الذي یمنحه كل شخص معني  أنشرط 

الإداریةولما تعذر على جمعیات الدفاع على البیئة ممارسة مشاركة حقیقیة في الحیاة 

تؤثر على  أنشانها منوالتيخولت بممارسة نوع من الرقابة اللاحقة على القرارات العامة 

الجهات القضائیة المختصة على كل مساس أمامالمشرع صلاحیة رفع دعوى وعلیه اقر البیئة،

أصبحت إذ  بانتظام،المنتسبین لها الأشخاصبالبیئة حتى في الحالات التي لا تعني 

.، مرجع سابق10-03من القانون 16المادة - 1

.09.طه طیار، مرجع سابق، ص- 2

.78.بن احمد عبد المنعم، مرجع سابق، ص-3
.38، المادة مرجع نفسه-4
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على المصلحة وصفة التقاضي فخول لها صلاحیة رفع دعوى تجاوز السلطة الجمعیات تحوز

.1البیئة إدارةالتي تصدرها الإداریةالأعمالضد 

دور الجمعیات في حمایة البیئة من خلال تمكینها من الصفة 03/10وتضمن قانون 

كطرف مدني مما یخولها صلاحیة وصلاحیة التأسیسالقضائیة،رفع الدعوى  والمصلحة في

یقوم وكیل الجمهوریة الأساسوعلى هذا  العامة،تحریك دعوى عمومیة وحمایة المصلحة 

الجمعیة ومن بین الدعاوى التي تحوزالملائمة،الإجراءاتواتخاذ بمباشرة الدعوى العمومیة 

.ودعوى التعویض الإلغاءدعوى  :رفعهاعلى صلاحیة 

في الحفاظ على البیئة ،جمعیات إطارفي  أومنفردین سواءمشاركة المواطنین  إن         

القضاء للدفاع  إلىلم یمنح لهم حق اللجوء  إذاتبقى حبرا على ورق ،على المستوى الداخلي

حمایة البیئة ومعارضة كل الاعتداءات التي تمارس علیها لاسیما معارضة القرارات النهائیة و 

 أو ،للجانب البیئيإهمالهاعند اتخاذها ومقاضاتها عند  همآرائتي تجاهلت للهیئات العامة ال

وفعلا  ،آخرینأشخاصوتضرر من جراء ذلك ،المتابعة ضد المخالفینإجراءاتذ اتخاإهمالها

بإلزامیةالبعض منها قیدت هذا الحق  أن إلا ،داخلیة بهذا الحقالقوانین الدولیة وال أقرتقد 

 إلغاءوهو شرط یخص خاصة دعاوى ،لمصلحته الشخصیة في التقاضيدعوى رافع ال إثبات

النسبة لجمعیات العدالة خاصة ب إلىویشكل عائقا في اللجوء ،التي تمس البیئةالإداریةالقرارات 

.2هذه المصلحة إثباتیصعب علیها لأنه،الدفاع عن البیئة

وذلك ما یوضحه یجابي،إالجمعیات سارت على درب  أنالعملي یتضح من خلال الواقع 

بمجرد الحدیث ،الإلغاءبممارسة حقها في التقاضي خاصة في رفع دعوى النجاح الذي حققته 

الأخیرةالدور الذي تلعبه هذه  إلىعن الدیمقراطیة التشاركیة وتطبیقاتها في مجال البیئة نتفطن 

.54.اي دلیلة ، مرجع سابق، صبور -1

.134.زیاد لیلة ، مرجع سابق ، ص - 2
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للمشاركة و یتجسد ذلك في تبوء الأولهي الضامن ستشارةفالإ استشاریة،بصفتها هیئة 

.1البیئة إدارةانا ضمن مصالح كالجمعیة م

تواجه المتقاضین أخرى، هناك عراقیل يمصلحة التقاضإثباتعائق  إلى إضافة

السلطات التي منحها القانون للقضاة لیست  أنوتضعف المشاركة في حمایة البیئة من بینها 

الفصل في القضایا  أنذلك  إلى أضف،للحد من المساس بالبیئةأوامرصدارلإدائمة كافیة 

الطعون  أن، كما حقة بالبیئة تتمیز بعدم الرجعیةاللا الأضرارن أخاصة و ،یستغرق وقتا طویلا

ثمن  أنكما ،القضاء مرتفعة جدا إلىثر موقف وتكالیف اللجوء أالقضائیة لیس لها دائما 

المادیة لها فكل هذه الإمكانیاتالخبرات التي تستعین بها الجمعیات مرتفعة و تتجاوز بكثیر 

.2و الجمعیات في حمایة البیئة الأفرادالعراقیل تحد من مشاركة 

المطلب الثاني

تقیید القانون الجدید للنشاط الجمعوي

واحترام وتقبل ،والعمل التطوعيترقیة الطاقات البشریة  إلىالحیاة الجمعویة تهدف  إن      

انه في  إلى الإشارةوتجدر ،والإقصاءالتهمیش  إلىشيء یؤدي  أي والنضال ضدالآخرین

من  إلامن الغیر الممكن تصور مجتمع متماسك ویسیر بثبات نحو التقدم أصبحعصرنا الحالي 

خلال تبنیه سیاسة واضحة فیما یخص فسح المجال للعمل الجمعوي في مختلف المیادین 

.3الحیاتیة

تعقید إجراءات تأسیس بصدور القانون الجدید تم تقیید النشاط الجمعوي من خلالنه أ إلا

، وكذلك )ثانيفرع (لهذه الجمعیاتالأجنبیةتقیید العلاقات إضافة إلى )أولفرع ( الجمعیات

.55.سابق ، صمرجع بوراي دلیلة ، - 1

2 - PRIEUR Michel, Droit de l’environnement, op -cit , p. 119 .
، أعمال الملتقى الوطني حول دور المجتمع "المشاركة الجمعویة كأحد الوسائل القانونیة لحمایة البیئة"رمي ریمة ، ك -3

و  06، جامعة جیجل، یومي )مقال غیر منشور(واقع وأفاق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، :المدني في حمایة البیئة

.57.، ص2012مارس 07
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ضة لتعلیق عمل ، وأخیرا وضع شروط فضفا)ثالثفرع (یق مصادر التمویل لدى الجمعیاتتضی

).رابعفرع (الجمعیات أو حلها

الأول الفرع

لتأسیس الجمعیاتالإجراءاتتعقید 

في التسعینیات من القرن الماضي أجریتبعض الدراسات العربیة المقارنة التي  أنرغم       

یجابیا متمیزا وهي إالمدنیة قد منحت الحالة الجزائریة وضعا على الجمعیات والمجتمعات 

التي وصفت خاصة،في عملیة تكوین الجمعیات المعويتتحدث عن التشریعات المنظمة للعمل 

.1لنا عكس ذلك أثبتتإلا أن التدقیق في هذه الأخیرة بالمتسامحة،هذه القوانین 

والتي التأسیسالمادة السابعة من قانون الجمعیات التي تتحدث عن شروط عتمادا علىإ و      

والممارسات ن القراءة الجیدة للقانون إف المختصة،التصریح لدى السلطات  إلالا تتطلب نظریا 

تؤسس الجمعیة  إذالمرتبطة به قد تجعل الملاحظ یعید النظر في هذا الحكم المتفائل الفعلیة

:التالیةالإجراءاتقانونا بعد 

.المختصةلدى السلطات العمومیة التأسیستصریح إیداع-

یوما 60ل السلطة العمومیة المختصة خلالمن خلاالتأسیستسلیم وصل تسجیل تصریح -

.القانونلأحكامالملف وبعد دراسة مطابقة إیداعمن یوم الأكثرعلى 

ذات  الأقلواحدة على إعلامیةعلى نفقة الجمعیة في جریدة یومیة الإشهارالقیام بشكلیات -

.2توزیع وطني

.127.ص، مرجع سابقخیار سفیان، ،شلاغة فاتح -1  

الإدارة  الجزائر،القطاع العام في  إصلاح، تقییم وطني لمشاركة المواطنین والمجتمع المدني في عبد الناصر جابي-2

.15/04/2015تاریخ التصفح، .11، ص العربیةالرشیدة لخدمة التنمیة في الدول 

www.pogar. /publications/ civil/ …/algeria-a
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إقلیمیافي المجلس القضائي المختص الإداریةتخطر السلطة المختصة الغرفة :08المادة -

 رأت إذ أعلاه 07المنصوص علیه في المادة الأجلقبل انقضاء الأكثرعلى  أیامخلال ثماني 

في ذلك خلال تفصل  أن الإداریةهذا القانون، وعلى الغرفة أحكامتكوین الجمعیة یخالف  أن

لم تخطر الجهة القضائیة المذكورة عدت الجمعیة مكونة قانونا  إذا ،للأخطارا الموالیة یوم30

المادة الثامنة من نفس  إنمن ذلك  الأهمالمقرر لتسلیم وصل التسجیل، الأجلبعد انقضاء 

الجمعیة بتأسیسعترافة القضائیة وحدها الحق في رفض الإالقانون تمنح السلطة المختص

ن تطبیق قوانین مثل إاعتبرت الجمعیة مكونة قانونا بالطبع فوإلاللنطق بالحكم أجالاوتمنح 

التأسیسمهما في مرحلة لها التي منح دورا ستقلالیة القضاء إلة أمس إلىهذه تحیل مباشرة 

.1للجمعیات  الأولي

ستفادت منه الجهات الرسمیة على إكما عرف عنه تسویف كبیر في البث في القضایا 

على القانون الجزائري نظریاالملاحظیفقد التسامح النسبي ،إمكانیاتهحساب المواطن بمحدودیة 

من نفس القانون الأخرىقمنا بتصفح المواد  إذاالمنظم لتكوین الجمعیات الكثیر من مصداقیته 

عملیة التسییر الیومي أثناءفقط بل التأسیسلیس في مرحلة العمومیة،المنظمة لدور السلطة 

من ذلك مثلا ما جاء في 2الخ...تمویلها والدولي،علاقاتها بالمحیط الوطني الجمعیة،لعمل 

  :18و  173المادتین 

.سابقمرجع ،12/06من القانون رقم08المادة–1
:متصفح على الموقع .12عبد الناصر جابي، مرجع سابق، ص –2

www .pogar/publication/civil/…/algeria-a
تعلم السلطات العمومیة المختصة  أنیجب على الجمعیات ″:على أنه12/06من قانون 17لمادة بحیث تنص ا-3

وجمیع الأساسيمن هذا القانون بكل التعدیلات التي تدخل على قانونها 10المنصوص علیها في المادة 

.″یوما الموالیة للقرارات التي تتخذ في هذا الشأن30على هیئاتها القیادیة خلال تطرأالتغییرات التي 
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یجب على الجمعیات تقدیم كل المعلومات المتعلقة بعدد المنخرطین فیها وكذا ʺ:18المادة -

وفقا  ،السلطة العمومیة المختصة إلىظمة ووضعها المالي  بصفة منت،أموالهامصادر 

.ʺ1للكیفیات التي یحددها التنظیم

فقد بینت تجربة الكثیر من ،تحت رقابة وزارة الداخلیة مباشرةتجعل الجمعیة هاتان المادتان 

بإجراءعتراف بها عملیا كل مرة تقوم فیها الإ إعادة أمامأنهاالجمعیات الوطنیة وحتى المحلیة 

2العام وأمینهاالمكتب الوطني للجمعیة رئیسها بأعضاءنتخابات قیادة جدیدة خاصة فیما یتعلق إ

فالرئیس والمكلف بالمالیة على وجه التحدید باعتبار الرئیس هو الممثل القانوني للجمعیة ،

المالیة على سبیل المثال هما اللذان یملكان مجتمعین حق تسلیم مالیة الجمعیة مما یجعل وأمین

التي قد مصالح وزارة الداخلیةأمامتسجیل جدید للجمعیة  إعادةتغییر لهما یعني عملیا  أي

المطابقة معناه تعطیل فعلي لعمل تأشیرةستغل هذه الفرصة للضغط على الجمعیة وعدم منحها ت

الجمعیة قد یدوم عدة شهور والجمعیات الجزائریة التي تعرف الكثیر من المشاكل بین قیاداتها 

 الإدارةتنفجر عادة بمناسبة تغییر القیادات وتنظیم الجمعیات العامة ، مما یمنح فرصة لتدخل 

.جمعویة بعد رفضهم لنتائج التغییربعض القیادات الإلیهبعد طلب التحكیم الذي یلجا 

الدیمقراطیة داخل الفضاء الجمعويهذا الوضع ساعد علیه من دون شك لیس غیاب الثقافة 

مما یؤدي الجمعوي،بل غیاب الممارسات الدیمقراطیة بمناسبة التسییر الیومي للفضاء فقط،

لظاهرة الانشقاق وشلل الكثیر من الجمعیات نتیجة الصراعات التي تكون فرصة بروز قوي  إلى

.3لفرض منطقها الإدارةلتدخل قوي من قبل 

.سابقمرجع 12/06من القانون رقم18المادة -1

.28.، صخیار سفیان، مرجع سابق،تح شلاغة فا- 2

:متصفح على الموقع.12.الناصر جابي، مرجع سابق، صعبد–3

www.pogar / publication /civil/…/algeria-a
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:الجمعیاتلإنشاءالموافقة المسبقة  إلىالتصریح البسیط أجراءنتقال من الإ : أولا

الحریة لتنظیمات المجتمع وإعطائه هامش من1990صدور قانون الجمعیات لعام رغم        

وانب الكیفیة للمجتمع بالجوانب الشكلیة وتغاضى عن الجاهتم، إلا أن هذا القانون المدني

یصنع العدید من القیود التي تؤثر على نشاط مؤسسات المجتمع المدني وعلى المدني فهو 

نها لملفها الإداري كاهلها بالمصاریف عند تكویوإثقالرأسها التصریح المسبق بتشكیل الجمعیات 

تعدد الجهات الوصیة على هذه المؤسسات فهذا القانون یعطي الإدارة الحق  إلى إضافة، 

، الأمر الذي یجعل الجمعیة غیر المرغوب فیها في قبول تأسیس الجمعیات من عدمهلوحدها

 دهااعتماالقانوني فكم من جمعیة وطنیة ومحلیة لازالت معلقة تنتظر الاعترافحبیسة هذا 

.1لاسیما إذا تعلق الأمر بجمعیات حقوق الإنسان

الجمعیة لم یعد لإنشاءفمجرد التصریح البسیط الجمعیة ،إنشاءبإجراءاتهنا الأمریتعلق 

الجمعیة حیث یتم تقدیم وصل التسجیل إنشاءالموافقة على  الإدارةكافیا ، بل یجب على 

ففي حین كان القانون .قرار بالرفضإصداركان قرارها ایجابیا كما یمكنها  إذاللجمعیة وجوبا 

وبعد ،ةلدى السلطات المعنیالتأسیسيتسجیل التصریح إیداعینص على انه یتم 90/312

على  12/06ینص القانون ،یوما تعد الجمعیة مكونة قانونا60المقرر وهوالأجلانقضاء 

 أوولائیة ،بلدیة(مط الجمعیة نتملك مدة معینة تختلف حسب الإدارة أن إذمنطق مخالف تماما 

فان كان قرارها ایجابي وجب علیها منح وصل التسجیل للجمعیة ،رارهالكي تصدر ق)وطنیة 

وهنا یظهر ،مع تعلیله بعدم احترام القانونویمكنها اتخاذ قرار برفض تسلیم وصل التسجیل

 الإداريكانت تعود للقاضي التأسیسة بعدم منح رخصة السلطة التقدیری أن إذن الأساسيالفرق 

لم  وإذا،من طرف السلطة المختصةخطارلإلخلال الثلاثین یوما الموالیة الذي یفصل في ذلك 

-1989(–دراسة حالة الجزائر –نادیة بونوة، دور المجتمع المدني في صنع وتنفیذ وتقییم السیاسة العامة -1

مة وحكومات ، فرع سیاسات عاعلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في ال)2009

  . 169 - 168. ص.  ، ص2010باتنة، ،مقارنة ، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر
، صادر بتاریخ 35ج، عدد ,ج.ر.،  یتعلق بالجمعیات ج 1990دیسمبر 04، مؤرخ في 90/31رقم نظر القانونأ -2

).ملغى.(1990دیسمبر04
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المقرر الأجلالجهة القضائیة المختصة عدت الجمعیة مكونة قانونا بعد انقضاء إخطاریتم 

التي تملك سلطة  للإدارةلتسلیم وصل التسجیل في حین یعطي القانون الجدید سلطة واسعة 

لهذا  إلغاءترفع دعوى  أنبعد ذلك ، ویمكن للجمعیةبرفض تسلیم وصل التسجیل قرار إصدار

.إقلیمیاالمختصة الإداریةالمحكمة أمامالقرار 

ارنة بالنص السابق وكذلك قیعتبر سلطة ضبط قویة تضع قیودا جدیدة مالإجراءهذا  إن  

.ومبررامعقولا ضروریا،یكون  أنالذي یفترض فیه  الإداريالضبط لمبدأبالنسبة 

أمام إلغاءدعوى  ترفع أنمنح وصل تسجیل للجمعیة فیمكنها بعد ذلك  الإدارةقررت  نإوحتى 

مما یمنحها سلطة مزدوجة مسبقة ،أشهر03في اجل إقلیمیاالمختصة الإداریةالمحكمة 

.الجمعويوبعدیة لممارسة رقابتها على النشاط 

التي تنص على عقوبة السجن لكل 90/31من القانون 45المادة بفحوىالاحتفاظكما تم 

الجدید،من القانون 46منحلة في المادة  أومعلقة  أویدیر جمعیة غیر معتمدة  أومن یسیر 

45الغرامة المالیة الموجودة في المادة  أوالاختیار بین عقوبة السجن إمكانیةتم التخلي عن و 

.1من النص السابق التي كانت تعود السلطة التقدیریة للقاضي

باقي أماالمسبق،معیات ذات الطابع المحلي لنظام التصریح ولقد أخضع المشرع الج

02المسبق حیث نصت المادة الاعتمادبنظام بشأنهاالأنواع الأخرى من الجمعیات فقد احتفظ 

صیغة  أولها هدف  والجمعیات التيالجمعیات ذات الطابع الوطني  نإ 15- 87من القانون 

تضطلع به مصلحة عمومیة، والجمعیات الأجنبیة تأسیسها  أنفي میدان نشاط یمكن یندرجان

.2یخضع لنظام الاعتماد المسبق

.35.، صإیمان بن توهامي، مرجع سابق- 1

ر في الحقوق، الماجستی، مذكرة مقدمة لنیل شهادة التشریع الجزائري، نظام عمل الجمعیات في فاضلي سید علي-2

.42.، ص2009بسكرة،،جامعة محمد خیضر،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةقانون دستوريتخصص
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:التأسیسیةمن حیث تشكیل الجمعیة العامة :ثانیا

الأعضاءوهي تتكون من جمیع ،1تعد الجمعیة العامة الهیئة العلیا في كل جمعیة مدنیة

للجمعیة المدنیة ونظامها الأساسيالذین تتوافر فیهم شروط التصویت الواردة في القانون 

ذات صبغة وطنیة وهذا ما یطرح تساؤل  أوكان الغرض تشكیل جمعیة محلیة سوآءا،الداخلي

حول مساواة المشرع  بین الجمعیة المحلیة والجمعیة ذات الصبغة الوطنیة من حیث عدد 

الذي غالبا ما لأعضائهاویشترط توافر النصاب القانوني ،2الأعضاء المؤسسین لكل منهما

جل أتستدعى من جدید في وفي حالة عدم توافره لا تنعقد الجمعیة العامة و الأعضاء2/3یكون 

وعندئذ تصبح مداولاتها مهما یكن )یوما حسب النظام الداخلي لكل جمعیة 30 إلى 15(أقصاه

المقترح الأعمالالذین تسلم لهم دعوة الجمعیة العامة المرفقة بجدول ،الحاضرینالأعضاء عدد

في حالة وجود أو ئبه ویتولى رئاسة الجمعیة العامة رئیس الجمعیة المدنیة وفي حالة غیاب نا

) العام  الأمین(نائبه  أوویساعد الرئیس الكاتب ،سناالأعضاءكبر أمانع لهما ینوب عنهما 

الأمینالذي یقید محضر مداولات الجمعیة العامة في سجل المحاضر الذي یوقعه الرئیس و 

.3العام

لأحكاموفقا  إقلیمیاعمومي لدى مصالح الولایة المختصة جتماعإویتم التصریح بتنظیم 

والمظاهرات والمتعلق بالاجتماعات1989دیسمبر 31المؤرخ في 28-89القانون 

مؤسسا بالنسبة عضوا25اجتماع التأسیسیةویتوجب لعقد الجمعیة العامة العمومیة،

عضوا بالنسبة 15،الولایاتنسبة للجمعیات ما بین بالعضوا21،للجمعیات الوطنیة

.البلدیةبالنسبة للجمعیات أعضاء 10وللجمعیات الولائیة 

).ملغى(.مرجع سابق،90/31قم من القانون ر 22المادة أنظر–1
.34.، صمرجع سابقسید علي،فاضلي-2
في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  ولةجلید شریف ، دور الحركة الجمعویة بین المواطنین والد-3

.53.، ص2002جامعة الجزائر، ،الماجستیر، فرع الادارة والمالیة العامة، كلیة الحقوق بن عكنون
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الجمعیة بما ان القانون تأسیسوعلیه فان النص الجدید یضع تعقیدات جدیدة في شروط 

.1كان نوعهاأیاالجمعیة لتأسیسعضو یكفي 15اجتماع  أنعلى  ینص90/31

الفرع الثاني 

للجمعیاتالأجنبیةتقیید العلاقات 

یفرض  إذخاضعة لوصایة السلطة العمومیة الأخرىالعلاقات الدولیة للجمعیات هي  نإ      

نه یمكن للجمعیات ذات الطابع أوالتي تنص على 21من خلال مادته 12/062القانون 

، مع احترام الأهداف المماثلة أوجمعیات دولیة تنشد الأهداف نفسها  إلىتنظم  أنالوطني 

بعد موافقة وزیر  إلا نضمامیتم الإ أنلا یمكن .لتشریعیة والتنظیمیة المعمول بهاا الأحكام

 أيعددا بین الجمعیات من الأكثروهي " البلدیة أوالولائیة "ویمنع الجمعیات المحلیة الداخلیة

أكثرستعملتإتنسیقیات دولیة مهما كانت هذه المادة القانونیة التي  أوتجمعات  لأي نضمامإ

التي الإنسانبالرابطة الوطنیة الجزائریة لحقوق الأمرعندما تعلق الأخیرةمن مرة في السنوات 

نفس ،تها الوطنیة وارتباطاتها الدولیةلم تكن السلطات الرسمیة راضیة عن مواقفها ونشاطا

فشرط ،لیها الجمعیات الوطنیة من الخارجن تحصل عأت التي یمكن الشيء بالنسبة للهبا

ن الجمعیات الجزائریة أعلما ب،الداخلیة القبلي مطلوب هنا كذلكالحصول على موافقة وزارة

خرى على سبیل المثال لازالت عاجزة عندما یتعلق أوخلافا لما هو شائع في تجارب عربیة 

حصولها على المساعدات من قبل  أن، كما و الهبات من الخارج لصالحهاموالالأبتجنید الأمر

یبقى محدودا وغیر منتظم حسب –بلدیات -ولایات -وزارات - السلطات العمومیة الجزائریة 

 رأسفالتمویل والوضع المادي بصفة عامة یبقى على ،رؤساء الجمعیاتشهادة الكثیر من 

.3ساعةاهتمامات الجمعیة الجزائریة لحد ال

.35.إیمان بن توهامي ، مرجع سابق ، ص- 1

.سابقمرجع12/06القانون رقم - 2

:الموقع متصفح على.13.، صقعبد الناصر جابي، مرجع ساب-3

www.pogar /publications / civil /… /algeria-a



الفصل الثاني     محدودیة مشاركة المجتمع المدني في إتخاذ القرار على المستوى المحلي

62

ستفادة من وضعیة جمعیة ذات نفع عام التي عتراف القانوني للجمعیات بالإالإ إمكانیةرغم 

 إلاهذه المكانة لم تستفد منها  أن إلا، هبات ومساعدات خاصةتسمح لها بالحصول على 

وهما جمعیتان ،الإسلامیةالجزائري و الكشافة الأحمرجمعیتان وطنیتان كبیرتان هي الهلال 

كلها  1مرحلة ما قبل الاستقلال وقبل ظهور الدولة الوطنیة نفسها إلى تأسیسهمایعود تاریخ 

تجربة جمعویة قویة ومتمیزة نوعیا رغم العدد الهائل شكلیا من إنتاجعوامل لم تساعد كثیرا على 

حوالي  2010الى 1989الجمعیات التي ظهرت للوجود وتنوعت اهتماماتها بعد اعتماد دستور 

إحصائیات صادرة عن وصلت حسب و  ،2جمعیة وطنیة990جمعیة بما فیها حوالي 82000

 1028إلى 2011، ماي سات والتنمیة المحلیةاریة الدر یوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، مد

بعدد یقدر باوتعتبر الجمعیات الوطنیة المصنفة حسب مختلف المهن في المرتبة الأولى وطنیة

تتصدرها حسب جمعیة و 91010جمعیة، في حین وصل عدد الجمعیات المحلیة إلى213

إنطلاقا من الأغلبیة الساحقة وتتربع على ،3%21,58التصنیف جمعیة الأحیاء بنسبة تقدر با 

لعاصمة الجزائر االمعتمدة حسب التمركز الجغرافي ولایة المحلیةجمعیاتإحصائیات ال

 4709اتیزي وزوبولایةثم، %5,32بنسبة4844بجایة ب ولایة ثم %7,69بنسبة 7001با

.%5,174بنسبة 

ة لم تستقطب الكثیر من الظاهرة الجمعوی نإلا أفقد تبین رغم قصر عمر التجربة 

2002سنة إحصائیاتاعتمادا على حیث قدرت بعض الدراسات على سبیل المثال ،المواطنین

نسبة البالغین من سكان المناطق الریفیة المنخرطین في الجمعیات المهتمة بعالم الریف  إن

قد تكون اقل في من السكان وهي نسبة%2الخ لا تتجاوز ...بمفهومه الواسع فلاحة وغابات

حول مساهمات الجمعیات الجزائریة في التنمیة المحلیةختامیة وكملاحظةالمناطق الحضریة 

الجمعیات الجزائریة لازالت تشكو الكثیر من العوائق المختلفة مما حد من نشاطها  أننلاحظ 

.130.، صخیار سفیان، مرجع سابق،شلاغة فاتح- 1

.132.، صمرجع نفسه،خیار سفیان،شلاغة فاتح - 2

.01أنظر الملحق رقم- 3

.02أنظر الملحق رقم - 4
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ة داخل وسیطرة العمل الموسمي وضعف الحیاة الدیمقراطیالتأطیرضعف :هذه العوائقوأبز

1الجمعیة وكذا قلة الامكانیات

الفرع الثالث

حصر الموارد المالیة للجمعیة 

والإعانات تشتمل اشتراكات الأعضاء  إذي المجتمع المدنتمویل منظمات تتنوع مصادر

فأكثر والوصایا، تقدمها الدولة والجماعات المحلیة والعائدات المرتبطة بنشاطها والهبات التي

المالیة المخصصة عتماداتالإالصعوبات المادیة التي تواجهها الجمعیة تتمثل في نقص 

.للجمعیة

تشتكي غالبیة الجمعیات من نقص في المقرات من أجل ممارسة نشاطها كما تعاني من 

الموارد المالیة للجمعیة تقوم  أن12/062یشیر القانون  إذعجز فادح فیما یخص التمویل، 

وهذا بالإضافة إلى تحدید ،البلدیة أوالولایة  أوالتي تقدمها الدولة الإعاناتعلى  أساسا

لها الحق في الدعم المالي، وهي الجمعیات التي تحددها الجهات المسؤولة على الجمعیات التي 

ولة دون شروط محددة في عملیة مخدارة أساس أنها تخدم المصلحة العامة وهو ما یجعل الإ

خلاف  وعلى، 3جمعیاتولاء ال تمویل الجمعیات التي یمكن استغلالها كوسیلة للضغط أو لشراء

 أنمالیة من الخارج بعد إعاناتالجمعیات یمكنها تلقي " :انالذي ینص على 90/314القانون 

توافق علیها السلطة العمومیة المختصة التي تتحقق من مصدرها ومبلغها وتوافقها مع الهدف 

أیةیمنع على "...:انهفان النص الجدید ینص على للجمعیة،الأساسيالمسطر في القانون 

ماعدا أجنبیةومنظمات غیر حكومیة أجنبیةمن تنظیمات إلیهاترد أموالجمعیة الحصول على 

موافقة المسبقة ال إلىقانونا ویخضع هذا التمویل تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة 

.133.، ص سابقخیار سفیان، مرجع ،شلاغة فاتح - 1

2
.مرجع سابق، 12/06قانون رقم -

).ملغى(.مرجع سابق، 90/31قانون رقم -3

4.نفسهمرجع،90/31قانون رقم -
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أي ممارسة الإدارة لرقابة صارمة على الجمعیات في حالة اتصالها ،"للسلطة المختصة 

.1عبر قنواتهابالجهات الأجنبیة التي لا یتم إلا 

كان مسبوقا بموافقة السلطة  إذا إلاكل تمویل خارجي ممنوع  أن الأصلأصبحوهكذا       

القانون یأتيو الخارج،الواردة من الأموالتأطیروبحجة "تعاون"اتفاقیة  إطارالمختصة وفي 

الذي كان ینص على ترخیص من اجل 90/31صرامة من القانون أكثربمواد 12/06

لا یمكن تحصیل التمویلات الصادرة "بأنهالحصول على تمویل خارجي فالنص الجدید یقضي 

كانت ناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة  إذا إلاعن التنظیمات والمنظمات غیر الحكومیة 

الصعوبات المادیة فأكثر.2"الموافقة المسبقة للسلطة المختصة إلىویخضع هذا التمویل قانونا 

التمویل  أن، كما التي تواجهها الجمعیة تتمثل في نقص الاعتمادات المالیة المخصصة للجمعیة

قیمة اشتراكات الأعضاء تكون  أنالذاتي والبعید عن تدخل الدولة ضعیف جدا إذ غالبا ما نجد 

التمویل ضعیف وهو دج للسنة وهذا ما یجعل الحجم الإجمالي لهذا 200 إلىدج  100ما بین 

الفعالة  أدوارها، ما یحد من قدرتها على أداء 3ما یؤثر على دور ووظائف المجتمع المدني

، وهذا ما یجعلها خاضعة لها الكلي على دعم الدولة الاعتماد إلىوالإیجابیة اللازمة ویدفعها 

بات المالیة التي ، فنجد العدید من الجمعیات قد توقف نشاطها نظرا للصعو فیها التأثیرعوض 

 إلالا تملك أخرىعمل هناك جمعیات وأجهزةتعاني منها ففي حین توجد جمعیات تملك مقرات 

وأمام غیاب استراتیجیات عملیة للتمویل الذاتي فأغلب الجمعیات سم، ومنه فهذا الوضعالإ

السید جمال ولد عباس وزیر التضامن الوطني بعض الجمعیات صراحة بعملها لصالح جهات خارجیة وهو اتهم-1

سبب كافي لحرمانها من جمیع أشكال الدعم والمساعدة ، كما صرح أنه رفع تقریرا مفصلا لرئاسة الحكومة حول تلك

أجنبیة یجب أن تمر على الوزارة وتحت الجمعیات المشبوهة لیضیف أن الأموال الموجهة  للجمعیات من قبل جهات 

2008أوت  11 لیوم2376، والعدد 2008جوان 12لیوم 2325رقابتها، أنظر، یومیة الشروق ، العدد

.36.إیمان بن توهامي، مرجع سابق، ص- 2

، ″نموذجا″یة الجمعیات البیئیة في مدینة غردا:بكیر بن بایوب قشار، المجتمع المدني والإعلام البیئي في الجزائر-3

، ، كلیة الحقوق بن عكنونلام و الاتصال ، تخصص اتصال بیئيمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في علوم الإع

.170.، ص 2012جامعة الجزائر ، 
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العمومیة ومختلف التیارات السیاسیة أو یقعون عرضة للتبعیة والاستغلال من قبل الإدارة

.التوقف عن العمل الجمعوي بحجة غیاب الدعم المالي إذا لم تضطر لتوقیف نشاطها

ذا منفعة عمومیة  أویمكن للجمعیة التي ترى السلطة العمومیة نشاطها مفیدا :" 30دة الما-

مساهمة  وآيمساعدات مادیة  أو إعاناتالبلدیة على  أوالولایة  أوتحصل من الدولة  أن

."غیر مقیدة  أوأخرى مفیدة بشروط مقیدة 

صل بین ما هو على الرغم من أن القوانین والتشریعات الجزائریة واضحة وصریحة في الف

للجمعیات كثیرا ما تجعلها عرضة للتبعیة ، إلا أن الوضعیة المالیة هو جمعويسیاسي وما

نصر السابق وهي وضعیة یغذیها التنافس  السیاسي والاستغلال كما بینا ذلك في الع

والإیدیولوجي للسیطرة على الساحة الاجتماعیة ، إضافة إلى الخلط بین المفهومین سیاسي، 

ستراتیجیات تنافسیة بین الجمعیات نفسها  بدلا من التعاون والتنسیق وهو ما إجمعوي وبناء 

إلى حد تنشیط الحملات السیاسیة وتحویل یترجمه الواقع في شكل الولاء السیاسي  الذي یصل

.1الأحزاببعضمكاتب الجمعیات إلى مكاتب مداولات 

الفرع الرابع

هاحل أوالشروط الفضفاضة لتعلیق عمل الجمعیات 

الجمعیات فسح المجال لبعض التجاوزات ممن لا لتأسیسسهولة الشروط القانونیة  إن      

وذلك بهدف الاستفادة من هذه الاجتماعیة،ولا الوعي بالمشاركة الجمعوي،یملكون صلة بالعمل 

یشل عمل هذه الإمكانیاتبطرق مختلفة وبمجرد نفاذ هذه وأموالالشروط للحصول على مقرات 

ارتباط الجمعیة بمؤسسات حیث تذهب بذهاب إشكالیةالجمعیات وتحل، وهذا ما یطرح 

واقع وأفاق، المركز الوطني :الحركة الجمعویة في الجزائر میحوصلة وتقی، عروس الزبیر-1

.73.، ص2005الإجتماعیة والثقافیة، للبحث في الأنتربولوجیا 
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على عكس الجمعیات الطلابیة التي ، هذاالاجتماعیةمما یؤكد هشاشة قاعدتها الشخص،

.1رغم تعاقب الدفعات الطلابیةنجدها مستمرة في العمل

من وزیر" إداريقرار "ممكنا بواسطة الأجنبیةالجمعیة نشاط بموجب النص الجدید یصبح تعلیق 

غیر تلك أخرىبأنشطةما قامت الجمعیة  إذالدولة وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة 

تتدخل بصفة صریحة في الشؤون الداخلیة للبلد  أو ،الأساسیةالمنصوص علیها في قوانینها 

ینص 90/312القانون  أنیخل بالنظام العام في حین  أنتقوم بنشاط من شانها  أوالمضیف 

رفضت الجهة وإذاذلك،تدخل القاضي ضروري لتعلیق الجمعیة فهو من یفصل في  أنعلى 

الوزارة  أنوالاهم من ذلك .القضائیة المختصة تعلیق الجمعیة تنتهي هذه التدابیر بقوة القانون

في شروط حددتها المادتین –بواسطة قرار قضائي –تحتفظ بحقها في طلب حل الجمعیات 

بحدة الغیر یطرح  أووان منح هذا الحق للقضاء بعد شكوى السلطات العمومیة ،أدناه 35و 32

بشكوى مقدمة من قبل السلطات الآمراستقلالیة القضاء ومدى حیادیته عندما یتعلق مسالة 

العمومیة داخل نظام سیاسي تمیز دائما بسیطرة واضحة للسلطة التنفیذیة على باقي السلطات 

.وعدم الفصل بینها

الأخیرةهذه  أن إذللإدارة بمادة غامضة تمنح سلطات واسعة یأتي12/063القانون  أنكما 

المساس بالسیادة  أوتعلیق الجمعیة في حالة التدخل في الشؤون الداخلیة للبلاد  أومكن حل ی

وهنا یصعب فهم الإطار الذي ستشارك فیه الجمعیات في تصور السیاسة العامة الوطنیة،

.4منعت من التدخل في الشؤون الداخلیة للبلاد إذاللدولة 

.75.كنزة ، مرجع سابق ، صبوخراز، طمین وحیدة-1

).ملغى(.سابق، مرجع 31-90قانون رقم - 2

.، مرجع سابق06-12قانون رقم- 3

.36.، صسابقبن توهامي، مرجعإیمان- 4
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.المتعلق بالجمعیات12/06القانون من 35و321یدعم ذلك ما ورد في نص المواد وما

حل للجمعیة بالطرق القضائیة بناء على طلب السلطة العمومیة یطرأ أنیمكن :352المادة 

تكون غیر واردة  أوبها تخالف القوانین المعمول أنشطةمارست الجمعیة  إذا الغیر،شكوى  أو

.الأساسيفي قانونها 

تعلن تعلیق  أنیمكن للجهات القضائیة المختصة ″:، مرجع سابق على 12/06من القانون رقم 32تنص المادة -1

دون المساس بالقوانین و التنظیمات الجاري بها الأملاكنشاط الجمعیة وجمیع التدابیر التحفظیة الخاصة بتسییر 

من 33العمل ، بناء على عریضة تقدمها السلطة العمومیة  المختصة حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

وتنتهي هذه التدابیر بقوة القانون اذا رفضت الجهة القضائیة المعنیة تلك العریضة ، بصرف النظر هذا القانون ،

″أخرطریق طعن  رأيعن 
.35، المادة مرجع نفسه-2
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المبحث الثاني

ورود معوقات مشلة للتعاون بین المجتمع المدني والهیئات المحلیة

فهم ما تعانیه الجزائر من قصور وعدم القدرة على تحقیق التنمیة وتجاوز مختلف  إن        

مرتبط بتراجع مستویات الممارسة ،صفات التخلف اللصیقة بها في معظم المجالات السیاسیة

صعوبات عدیدة مرتبطة كانتوإذا،الدولة الرسمیةوالفعالیة لمختلف هیاكل  والأداءالسیاسیة 

لمؤسسات نه یمكن إ، فأفرادهاوفاء باحتیاجات ومتطلبات بغیاب الدولة وتراجع قدرتها على ال

لة كانت معطیاتها لجملة من الصعوبات والعوائق التي تبقي هذا أالمجتمع المدني وهذه المس

.1خصائصه وهي الفاعلیة والنشاطاهمممجردا من الأخیر

الضمانات اللازمة وإعطائهقانوني یسمح بتفعیل المجتمع المدني  إطارورغم وجود 

معوقات تعرقل ئر تعاني منمؤسسات المجتمع المدني في الجزا أن إلىلحركته ونشاطه 

في كل مرحلة تختلف درجة حیث مر المجتمع المدني منذ الاستقلال بعدة مراحل ،نشاطها

حیث واجه المجتمع المدني محاولة ،آنذاكتفاعله ونشاطاته وهذا حسب الظروف السیاسیة 

التعددیة في ظل الاشتراكي لیترسم قانونیا ودستوریا من طرف الدولة نظرا لطبیعة النظام إقصاء

، رغم ذلك فقد بقي مهمشا حسب الظروف التي مرت الحیاة السیاسیة في 1989الحزبیة بعد 

.2الجزائر

مؤسسة بمدینة في الجزائر هو استمرار المنطق  أوجمعیة  أيما یعوق العمل داخل  إن      

ى مستوى فكرة الزبونیة فحتى علإنتاجویعید والقبلي،الأسريالذي یعمل على تعزیز الولاء 

، ملتقى وطني حول التحولات السیاسیة )"تفعیلهآلیةدراسة في (المجتمع المدني في الجزائر "مرسي مشري، -1

، فرع العلوم الإداریة، كلیة العلوم القانونیة و )مقال غیر منشور(،واقع وتحدیات :التنمیة في الجزائروإشكالیة

.38.ص. 2008دیسمبر  17و  16یومي جامعة الشلف، السیاسیة ،  
مركز دراسات جتماعیة والاقتصادیة و الثقافیة،، الخلفیات السیاسیة و الاة، الازمة الجزائریوأخرونسلیمان الریاشي-2

.50.، ص 1999بیروت،الوحدة العربیة،
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هذا السلوك هو الموجه الوحید للفرد في تحدید علاقاته نقابة لا یزال أوجمعیة  أيالانخراط في 

ضعف التكوین والتأهیل لدى  إلىوكل هذا راجع .1وانتخابه لممثلیه في المؤسسات المدینة

، ومن ، هذا من جانب)أولمطلب (لیة تنظیمات المجتمع المدني و علاقته مع الإدارة المح

ع المدني في ممارساتها بیروقراطیة الإدارة المحلیة في علاقاتها التي تربطها بالمجتمأخرجانب 

).ثانيمطلب (

الأولالمطلب

تنظیمات المجتمع المدني ضعف وقصور بنیة

غیرها من  أوفي التنمیة المحلیة بالجزائر الحدیث عن دور تنظیمات المجتمع المدني  إن       

 و لآلیاتهاالبلدان یفترض وجود مجتمع مدني كفؤ وواعي لمتطلبات التنمیة المحلیة ومدرك 

وما هي مجالات تحركه لدعم التنمیة بها،وبالتالي هو عارف بمهمته المنوط وسائلها،

یلاحظ  اإذلا تعكس هذه الصورة وتجسیدها لكن الواقع في تنظیمات المجتمع المدني الجزائري 

 إن محدودي التعلیمأعضاءتتشكل بنسب عالیة من والنقابات والتنظیماتى اغلب الجمعیات عل

، الشیئ الذي یؤدي إلى عدم تمسك الجمعیات بمبادئها )فرع أول(2لم نقل منعدمي التعلیم

، ومن الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى عرقلة المجتمع المدني ضعف )فرع ثاني(الأساسیة

، ویرجع هذا إلى ضعف الروابط بین الإعلام والعلماء)فرع ثالث(الثقافة والتربیة لدى المواطنین

).فرع رابع(

المجتمع المدني في الوطن :ع المدني في الفكر العربي الحدیث، نشأة وتطور مفهوم المجتمسعید بن سعید العلوي-1

.247.، ص1996، بیروت،، مركز دراسات الوحدة العربیةعربي ودوره في تحقیق الدیمقراطیةال
  . 120- 119. ص . خیار سفیان، مرجع سابق، ص،شلاغة فاتح -2
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الأول الفرع

في الانخراط في الجمعیاتعزوف الطبقة المثقفة 

لم تتعدى نسبة 2008لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة لسنة إحصائیةحسب 

راجع ، وذلكالوطنیةفي الجمعیات % 31و% 12الجامعیین المنخرطین في الجمعیات المحلیة 

لعلأسبابلوجود عدةعزوف الطبقة المثقفة على الانخراط في هذه التنظیمات  إلى بالأساس

:1أهمهامن 

وغیرهم من والمعلمینوالأساتذةالموظفین لأغلبیةعدم وجود الوقت الكافي للنشاط الجمعوي-

وهذا ما هو شائع خاصة في البطالین  أوالنشاط مقتصر على المتقاعدین  أنالنخب حیث 

طالب للسلطة وفي مهذه النخب ضروریة في تحدید الأهمیة أنالجمعیات المحلیة في حین 

.فیهاتوجیه العمل التطوعي وفي مراقبة البرامج التنمویة والمشاركة 

سلبیات الحیاة السیاسیة  إطارقلة ثقة الطلبة المثقفة والنخب في جدوى النشاط الجمعوي في -

.الجزائرفي 

.منهامشاكل الجمعیات الداخلیة لا تشجع على الانخراط وتساهم في نفور النخب -

في السلطة لا تشجع على الأشخاصبعض الجمعیات المساندة لمصالح بعض مالعأ -

.2انخراط في نشاطهالا

لهم قناعة ومعظمهم لیسأنفسهمالمدنیة لدى إطارات الجمعیات  أو غیاب الثقافة الجمعویة-

بالوقت لتحقیق الأهداف النبیلة لفائدة المجتمع  أوالعلم  أوحقیقیة بأهمیة وقیمة التطوع بالمال 

.99.عبد السلام عبد اللاوي، مرجع سابق ، ص-1
.99.عبد السلام عبد اللاوي، مرجع نفسه، ص-2
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والارتقاء الاجتماعي بل یعتبرون الجمعیات مطیة لا غیر من اجل تحقیق مأرب شخصیة 

.1والثراء المادي

الفرع الثاني

الأساسیةبمبادئها سك الجمعیات معدم ت

جمعیات بدون نخب توجهها وترتقي بنشاطها مما سهل من مهمة  أفرزتهذه السلبیات 

قلة  إلى وإضافةخدمة،تساهم فیه في مجال  أنیمكن وعما أهدافهاتوجیه نشاطها فحادت عن 

في تنظیمات المجتمع المدني في الجزائر یتمثل أكبرهناك مشكل الأعضاءالكفاءات بین 

:2في أساسا

عدم وجود الكفاءة القیادیة فمعظم الكفاءات تقوم على فكرة الرئیس فیما یخص التسییر -

الأعضاءباقي أماوالأخیرالأولالرئیس هو صاحب القرار  أنبمعنى للجمعیة،الداخلي 

على عنصر المشاركة لا یحتويوعلیه فالمناخ الداخلي للجمعیات التنفیذ،فیقومون بعملیة 

.3الشفافیة ولا حتى الثقافة الدیمقراطیة أوروح الفریق  أوالفعلیة 

الرئیس في حد ذاته متشبع بعقلیة المهیمن في القرارات المتعلقة بالجمعیة  أنوهنا نلاحظ 

خالفو ما إذاالطرد  أوقابلین للتهدید إداریینموظفین  إلاما هم الأعضاءباقي  أنیعتبر  إذ ،

كان هذا الاستبداد یمارس إنمعیات و ستبداد معظم قادة الجبالإضافة إلى إ.توجیهات الرئیس

هذه الظاهرة من بین  إنالمخولة لهم ، بحسب الصلاحیات و السلطات بدرجات متفاوتة وذلك 

وقت اكبر  إلىوعلیه فمجتمعنا یحتاج الذهنیات السلبیة التي ترسخت في المجتمع الجزائري 

 إذهذه الجمعیات متناقضة مع نفسها  أن، وهنا نجد الدیمقراطیة ویطبقهاعب الثقافة حتى یستو 

ك هي في حد ذاتها هذه لم تمتل أنن تكون واضحة ودیمقراطیة أكیف تطالب الدولة ب

یة الشباب ،ابوصنوبرة عبد االله، الحركة الجمعویة في الجزائر ودورها في ترقیة الخدمة الاجتماعیة في مجال رع-1

، 2011،قسنطینة،جامعة منتوريأطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 

.32.ص

2-MOUSTAPHA kharoufi ,Gouvernance et sociétés civiles , Afrique orvent , Marrakech , 2000 , p 61.
.73.، مرجع سابق، صزبیر عروس -3
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معظم  أنكل الجمعیات الجزائریة تقوم على فكرة الرئیس هو  أنوالدلیل على ، 1المواصفات

وفي العادة یكون سبب هذا الزوال نتیجة لتصارع  هاأسسالجمعیات تزول بزوال الرئیس الذي 

قلة الخبرة في  إلى الأخیروهذا ما یؤدي في ،إلیهاالمنتمین والأعضاءمصالح رئیس الجمعیة 

تفشي ظاهرة الرشوة  إلى إضافة،أخر إلىبسبب عدم انتقال الخبرة من جیل التنظیمات المدنیة 

و المحسوبیة و التفكك الاجتماعي بشكل واضح وكبیر في المجتمع قتصادیةالإ الاجتماعیة و

الجزائریة بفعل النظام الاقتصادي الذي تحركه الندرة الأجیالتربت علیها للأسفالجزائري والتي 

.2الاستقرارو حالة 

أنها إلا والاقتصادیةالأمنیةالأزمةالجزائریة للقضاء على وعلیه فرغم مجهودات الدولة

غیر قادرة في الوقت الراهن على القضاء على مثل هذه الذهنیات المنغرسة في المجتمع 

معظم الذین انظموا  أنبحیث الجزائریة،الجمعیات وأعضاءكل قادة إلیهوالذي ینتميالجزائري 

تحقیق منافعهم الخاصة قبل العامة وجلهم یطمح في  إلىمؤسسات المجتمع المدني یسعون  إلى

.3ل المناصب السیاسیة مستقبلااحتلا

نراه من تشجیع وبشدة في الخطابات الرسمیة لمؤسسات المجتمع المدني بكونه ورغم ما

الواقع یثبت عكس ذلك  أن إلا الدیمقراطي،عدة تحتیة ضروریة للبناء اا اجتماعیا مهما وقضابط

في العدید من مناقشاتها "المجتمع المدني"لكون المؤسسات الحكومیة تتعمد استبعاد مؤسسات 

.4وقراراتها العامة المرتبطة بصنع السیاسات العامة

.99. ص عبد اللاوي، مرجع سابق،عبد السلام-1
.172.، صسابق، مرجع بكیر بن بایوب قشار-2
المجتمع المدني  بین الأزمة و الانتقال  في وعي المجتمع بذاته  :عبد الناصر جابي ،  النظام السیاسي الجزائري -3

.209.، ص1998، المغرب،توبقال للنشر دارع المدني في المغرب العربي ، عن المجتم

، مذكرة لنیل شهادة "دراسة في خلفیات التفاعلات والأبعاد"بوجیت ملیكة، ظاهرة المجتمع المدني في الجزائر -4

.176.، ص1997الجزائر، یوسف بن خدة،جامعة،الماجستیر، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام



الفصل الثاني     محدودیة مشاركة المجتمع المدني في إتخاذ القرار على المستوى المحلي

73

الفرع الثالث

فة والتربیة لدى المواطنینضعف الثقا

الأسبابیعتبر معظم الباحثین والمحللین بان البنیة الثقافیة السائدة في الجزائر هي من 

الثقافیة هو الأزمةما یمیز هذا الجانب من  أهم، ولعل یة المعیقة لتطور المجتمع المدنيالرئیس

ادث في سلم القیم والمعاییر التي تحكم وجود المجتمع وتنظیمه وسیره كمجموعة حالاختلال ال

، ویتجلى والجماعات للأفرادعلاقات ذات طابع مؤسسي تخضع لقواعد تحظى بالاتفاق النسبي 

مرجعي یمثل قاعدة مقبولة لبلورة نماذج الفعل  إطارذلك الاختلال القیمي بحدة في غیاب 

الفعلیة وتبدو هذه والأنماطوفي الوقت ذاته معیارا لتقویم تلك النماذج ،تالسلوك والعلاقاوأنماط

، 1...."والفعالیة والكفاءة والأداءتدهور قیم العمل "القضایا بوضوح اكبر من خلال الممارسة في 

 إطاراتذلك نجد الكثیر من  إلى، أضف 2لقیام مجتمع مدني فعالأساسیةوهي عناصر قیمیة 

، الكبیرة منها ذات التعلیم العاليیتمیز بنقص الكفاءة التنظیمیة رغم النسبة الحركة الجمعویة

حیث تفتقد للتكوین المتخصص في الجوانب الإداریة وطریق التسییر والمحاسبة وتخطیط 

البرامج وحفظ البیانات والأرشیف وتنظیم السجلات وإعداد الملفات الخاصة بطلب التمویل من 

تعاني الجمعیات من عدة أخرىلتي تشترط ملفات دقیقة ومن جهة طرف الهیئات الدولیة ا

 أنشك فیه ومما لا، 3مشاكل تنظیمیة كالتداخل في الصلاحیات والأدوار وغموض بعضها

له  مجتمع إطارفي  وإنماعمل في فراغ، توكغیرها من المؤسسات لا،مؤسسات المجتمع المدني

كما یمكن ،تلك المؤسسات وأهداف أداءعلى  إیجابا أوسلبا إماثقافته الخاصة و التي تؤثر 

ومن بین النتائج المؤلمة ،4تشكیلهاوإعادةتؤثر في نمط الثقافة المجتمعیة  أنلهذه المؤسسات 

أزمةفي عزوف هذه النخب بروز ظاهرة الاغتراب السیاسي لدى الفرد الجزائري وبروز 

  . 171. ص ،یوب قشار، مرجع سابقبكیر بن با-1
.105.سابق، ص، مرجعهرموش منى-2
.85.، ص، مرجع سابقعبد االلهبوصنوبرة-3
  .169.ص سابق،الدین، مرجعبیاضي محي -4
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غیاب الحس المدني  أوالمشاركة السیاسیة وغیاب روح التطوع و التكافل و التعاون الاجتماعي 

.1والثقافة المدنیة المبنیة على المشاركة الدیمقراطیة وروح الحوار والنقاش البناء

الفرع الرابع

والعلماء الإعلامضعف الروابط بین 

سلطة رقابة عامة ومع سرعة انتقال  إلىبحق قوة هائلة مع تحوله أصبح الإعلام إن           

تصالات ذا العصر بدون منازع عصر ثورة الإو الحضارات فغدا ه الأفكار وتلاحقالمعلومات 

یجابیةبإهذه الثورة و لا تتفاعل معهاأهمیةن الشعوب التي لا تعرف إف المعلومات وبالتاليو 

ما یكون بقریة كونیة ویكتسي أشبهو عمق سوف تعزل نفسها عن مسار العالم الذي هو 

  .                                                           العام الرأيممیزة في تشكیل أهمیة الإعلام

دور یرتبط هذا ال أن إذدورا حیویا ویشارك في دفع خطط التنمیة،  الإعلاملوسائل  أنكما 

.2والخطط التنمویةوالتعریف بالأنشطة الإدراكبعنصر 

 الإعلاموهي عوامل متعلقة بالبناء المؤسسي لوسائل إعلامیةوبالرغم من هذا هناك محددات 

وهذه المحددات إلمامهمدرجة من حیث الحرفیة و بالإعلاموطبیعة عملها ومستوى العاملین 

:تشمل

تحقیقه وعدم تحدید الجمهور  إلى الإعلامیةعدم تحدید الهدف الذي تسعى العملیة -

والثقافي والاجتماعيلكي تتناسب مع مستواه التعلیمي الإعلامیةمن الرسالة المستهدف 

.والاقتصادي

.الإعلامیةالمناسبة طبقا لنوع الجمهور وهدف الرسالة الإعلامیةالوسیلة اختیار عدم -  

ربط ضرورةمع والآراءتتضمن الحقائق  أنیجب الإعلامیةفالرسالة المعلومات،توفیر  عدم-

.الموضوعات بالاهتمامات المباشرة للجمهور

.149.نادیة بونوة ، مرجع سابق ، ص-1
مجلة الإذاعات،"الإعلام في تنمیة الوعي البیئي بالتطبیق على قضیة التغیرات المناخیةإسهام"هویدا مصطفى ، -2

  . 29 .ص ،02،2008، العدد العربیة
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العلم لهذا عملت بلدان غربیة كثیرا وأهل الإعلام ضعف الروابط بین إلىهذا كل جع ر وی

بعضالمختلفة، فقامتوالعلماء في المجالات  الإعلاممؤخرا على تقویة الصلات بین وسائل 

تفاق مع بعض المعاهد العلمیة لتكون بمثابة بیوت خبرة دور الصحف بمحطات التلفزیون بالإ

قوائم النخبة من العلماء و بإعدادالأخركما قام البعض ذلك،الأمرتلجا لها عندما یستدعي 

تقدیم المشورة العلمیة للأفراد في القضایا المختلفة خاصة في الباحثین ثم الاتفاق معهم على

.1سریعةإعلامیةحالات الطوارئ التي تقتضي تغطیة 

المطلب الثاني

المحلیة في العلاقات التي تربطها بالمجتمع المدني للإدارةالممارسة البیروقراطیة 

المجتمع على اختلاف مستواهم  أفرادللإدارة دور خاص في حیاتنا الیومیة ، فكل 

، ومهما بلغ الفرد من المستوى فلا یمكن علاقة حتمیة معها فيالاجتماعي والاقتصادي والثقافي 

امة في تنظیم وتسییر شؤون فهي بذلك تحتل مكانة ه،بعد الإدارة في تعاملاته الیومیةیست أن

قرارات تعسفیة في مواجهة  ولكن في مقابل ذلك وخدمة لمصالحها غالبا ما تصدر .الحیاة

ما یظهر في الواقع نتیجة مختلف العراقیل التي  ذاوه ،طنین انطلاقا من مركزها القانونيالموا

المبادرات الجماعیة البارزة على شكل تنظیمات تطوعیة تفرضها الإدارة في مواجهة مختلف 

شلولة االإدارة تقف لها بالمرصاد بمحفنجد،الخیریةهادفة إلى تقدیم مختلف المساعدات 

ه التنظیمات نشاطاتها وأعمالها بحجة الحفاظ على النظام والأمن العام وبوصف هذمیع ج

.)أولفرع (هذا ما سنقوم بتبیانه ،بالخارجة عن القانون

والجمعیات التي تطالب ة المواطنینهعن مواجوتتستر ونجد الإدارة أیضا تختفي 

باسم ما یسمى مبدأ سریة شؤونهمبمختلف الأخبار والمعلومات التي تخص تسییر بتزویدهم 

، وكذا رفض الإدارة إشراك المواطنین في صنع القرار )فرع ثاني( ةالإداریالمعلومةوخصوصیة 

).فرع ثالث(إلى جانبها 

.157.، صسابق، مرجع ةزیاد لیل-1
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الأول الفرع

هااتتقیید الجماعات المحلیة في نشاط

هي التي جعلت الأخیرةتدهور الحالة الاجتماعیة للكثیر من المواطنین في السنوات  إن   

أثناءالقیام بنشاط كبیر  إلىتلجا الإسلاميالعدید من الجمعیات خاصة تلك القریبة من التیار 

فترة الكوارث الطبیعیة كالزلازل أثناءوحتى ،وبعض المناسبات الدینیة العمومیةشهر رمضان 

الإداریةالوسائط  إلىله السلطات لتمنعه وتمنح احتكار شبه كلي "تنبهت"انات نشاط والفیض

الجزائري الأحمرهذا المنع الذي استثنى منه الهلال ،هذا النشاط الاجتماعي المناسباتيللقیام ب

تجارب الشراكة بین القطاع العام و إحدىتكون  أنلم یسمح بتطور التجربة التي كان یمكن 

.1بعمل خیروي مناسباتيالأمرهذه الخدمات حتى وان تعلق المجتمع المدني بمناسبة تقدیم 

الفرع الثاني

الإداریةالسریة مبدأتوسیع

في  الإداريبالسر  الإدارةهو تذرع  الإعلامالعقبات التي تواجه تطور الحق في  أهممن 

والمؤسسات والجمعیات والمرتفقین في الأشخاصمواجهة طلبات الاطلاع التي یتقدم بها 

 أنتغییب فرص مشاركته في مثل هذه المجالات ، فعوض  إلىمما یؤدي ،2الأحیانمعظم 

لا تتردد  أنحواجز لمنع الاتصال بها من طرف الجمهور كان ینبغي بالمقابل  الإدارةتضع 

ونوعیة قراراتها مرهونة بمدى الأخیرةشرعیة هذه  أنفي البحث عن علاقة وطیدة به ذلك 

لدى الهیئات –وسكین أ الأستاذكما یرى -وقد تكرست هذه الذهنیة ،3انفتاحها على الجمهور

اع من امتن،ستمد قانونها من القانون الفرنسيفي الجزائر وغیرها من الدول التي تالإداریة

  .57.ص سابق،مرجع ،زبیر  عروس -1
  .  64. ص ،كنزة، مرجع سابقبوخراز،طمین وحیدة-2
، لنیل شهادة الماجستیر في القانون، مذكرة مصنفة، لحمایة البیئة في الجزائر، قانون المنشآت البن خالد السعدي -3

.35.، ص2012، بجایة،م، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرةالقانون العافرع 
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اشتراك  أنتعتبر وكما.للمخاطبین بالقرارات التي تصدرهاتبریرات  أيعن تقدیم  الإدارة

مثال وهو  إلىونشیر ،1ي یحوزها هو اقتسام للسلطةالمواطنین والجمعیات في المعلومات الت

إلى القانون نشأتهاوالتي تعود بوادر »«C.A.D.Aلجنة الاطلاع على الوثائق الإداریة

مقتضیاتخضاع الإدارة للتكیف مع إوذلك بعد إصلاحات اقتضتها ظروف الفرنسي،

ضمان أیضا ومن أجل.19782دیسمبر 06والتي تم بموجبها إصدار مرسوم الشفافیة 

حمایة المواطن من تعسف الإدارة وامتناعها عن تقدیم الوثائق والمعلومات المطلوبة من طرف 

من أمامهفي الطعن المرفوع  1982. 04.02ي ف رأیهاحیث أبدت هذه الأخیرة ،المواطن

بسبب رفض الإدارة تمكینهم من الاطلاع على تقریر حول الحالة الأمنیة للمركز  الأفرادقبل 

الإدارة الاطلاع على المعلومات  رفض «C.A.D.A» أیدفي فرنسا وقدCHOOZالنووي ب 

حیث تم تكریس الاستفتاء المحلي في .3لان الكشف عنها من شانه المساس بالأمن العمومي

تنص  إذالمتعلق بالإدارة الإقلیمیة الشعبیة 125-92من القانون 10المادة فرنسا بموجب 

بكل المسائل التي تعني شؤونهم واستشارتهم  الإعلامعلى انه یرخص لسكان البلدیة الحق في 

.4تحقیق الدیمقراطیة المحلیةحول القرارات التي یتم اتخاذها وهو یعد من المبادئ الأساسیة ل

یعد حق المواطن في  ولا،5الإداریةالسریة مبدأیخرق  الإعلامالحق في  أن الإدارةلذلك تعتبر 

 الإداريالسریة الذي یعتلي عادة النشاط مبدأحقا مطلقا بسبب الإداریةالاطلاع على الوثائق 

عقیما قد یؤثر سلبا على أسلوبا الإداريسریة النشاط مبدأغیر انه و بالقدر الذي یشكل فیه 

، بقدر ما قد یوجه في والجمهور الإداريویحدث انعزالیة حادة بین الجهاز  الإدارةمتعاملي 

ذلك وردت عدة استثناءات تشترك فیها تقریبا كل القوانین التي لأجل، لحمایتهمالأحیانبعض 

ففي الجزائر ،من حیث  درجة حدتهاوان اختلفتالإداریةتقر بحریة الاطلاع على الوثائق 

.64، ص سابقطمین وحیدة، بوخراز كنزة، مرجع -1
2
-RENAUDE Denoix Saint Marc: ″la transparence vertus et limites″ .colloque de le XX°, Anniversaire de la 

loi 17guillet 1978, Sur l’accès aux documents administratif, Transparence et secret. p.12 .

.141.ص سابق،زیاد لیلة، مرجع- 3

4 -MELJEAN-Du BOIS Sandrine ,Quel droit pour l’environnement ,Hachette supérieur, Paris ,2008, p.59.
.167.وناس یحیى، مرجع سابق، ص-5
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بشان حریة الاطلاع على والمواطن  الإدارةالمنظم للعلاقة بین 88/1311المرسوم  أوردمثلا 

رفض  إمكانیة للإدارةتجیز  أنبعض الاستثناءات التي من شانها الإداریةالوثائق والمعلومات 

بحمایة الأمرتسلیم بعض الوثائق متى تعلق  أوحتى نشر  أو الإداریةالاطلاع على الوثائق 

:المحمیة نجدالأسرارومن ، 2الأسرارو بعض المصالح 

منها وضعیة  الأفرادمختلف المعلومات الخاصة بحیاة  الإدارةتمتلك :الخاصةالحیاة سر-1

الة حال الضرائب،الوضعیة المالیة للفرد من خلال سجلات المدنیة،عقود الحالة العائلة،

بیان محفوظ هو  إلىشخص كل هذه البیانات تنتمي  لأيیخص السوابق القضائیة الصحیة وما

فان معلومة یطلب الجمهور الحصول علیها وتمس بالحیاة الخاصة  وأي الخاصة،میدان الحیاة 

.3الكشف عنهاترفض الإدارة

حدود على أقیمتوعلیه فقد المجتمعات،احترام الحیاة الخاصة حق ضروري لتطور  إن

والبحث عن توازن عادل بین الإداریةالمستوى الداخلي لتقیید حق الاطلاع على الوثائق 

..والسریةالشفافیة 

تتضمن معلومات معینة أسرارهي : العمومي والأمنالعلاقات الدولیة والدفاع الوطني سر-2

من اجل حمایة سیادة الأسرارمرتبطة بامتیازات سیادة الدولة ، وقد تم فرض هذا النوع من 

.4وعلیه فان السلطات صریحة جدا على سریة هذا المجال لا  وأمنهاالدولة  

یعرف السر الصناعي والتجاري :السر الصناعي والتجاري والحفاظ على الملكیة الفكریة -3

أسرارعلى  بالسر الاقتصادي ،وبمقتضاه تمنع المؤسسات الصناعیة من الحصولأیضا

السریة كحمایة ضد المنافسة غیر المشروعة في بنیة مبدأیفسر ،منافسیهمصناعیة تخص 

الأسراروانتقال الموظفین الذي یسهل تسرب تمیزها قواعد تنافسیة من جهة،اقتصادیة لیبرالیة 

.، مرجع سابق88/131رقم  مرسوم-1
.90.، مرجع سابق، صن سلیمةغزلا -2
.141.، صزیاد لیلة، مرجع سابق-3
.141.، صنفسهزیاد لیلة، مرجع -4
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یفترض لیس فقط أخرىفتقدم مؤسسة صناعیة على أخرى، من جهة لأخرىمن مؤسسة 

.1الأفكارالحفاظ على احتكار هذه أیضایجب إنما،المبتكرة أفكارهاحمایة 

الجمعیات الراغبین في المشاركة  أوحائلا دون حصول المواطنین الإداریةالسریة مبدأ إذایقف 

.2على المعلومات اللازمة لممارسة حقهم في المساهمة في مسار صنع القرارات العامة

فأكثرأكثرالإداریةعمیقة كلما وسعت مجال السریة الإخفاءفي  الإدارةكلما كانت رغبة  إذا

الأساسیةوقد تزیل من مفهوم السریة ما لدیها من شرعیة عندما تضمن حمایة بعض المصالح 

السریة لمبدأ الإدارةممارسة ف ،شاركةالحد من ممارسة حق الم إلى الأخیرللدولة وتؤدي في 

شخص وتتفادى الالتزام  أيیشاركها في ذلك  أنیجعلها تتخذ القرارات بحریة كاملة ودون 

وإعادةالتخلي عن بعض المشاریع  إلى الإدارةترافقه ضغوطات تضطر  أنواسع یمكن بإعلام

.3النظر في بعض القرارات المتخذة 

الفرع الثالث

في صنع القرارالمواطنینإشراكالخفي  الإدارةرفض 

تحقیق السلم الإجرائیةالمشاركة آلیاتتسعى من وراء  الإدارة أنیظهر هذا الرفض من خلال 

نها لا تعتد بملاحظات ورغبات المواطنین عند أكما  )أولا( الاجتماعي ولیس تحقیق المشاركة

).ثانیا(المشروعانجاز بشأناتخاذ القرار النهائي 

:غایة الإدارة من المشاركة هو تحقیق السلم الإجتماعي: أولا

نوعیة للمواطن وتمكنه من  ذوللمشاركة تضمن نوعا ما إعلاما الإجرائیةالألیاترغم أن    

ممارسة حقه في المشاركة ، إلا أن دوره في مجال إتخاذ القرارات العامة یبقى ضعیفا، لأن 

السلطات الإداریة تسعى من وراء هذه الألیات إلى تفادي معارضات المواطنین على القرارات 

.97.زروقي كمیلة، مرجع سابق، ص-1
  .142.ص ،سابقمرجع لیلة،زیاد -2
.94.، صنفسهزروقي كمیلة، مرجع -3
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لو أن القرار أتخذ بصفة منفردة من طرف الإدارة دون إشراك المواطنین ، أي1التي تصدرها

.سیؤدي حتما إلى رفض هذا الأخیر لتطبیق القرار الإداري

كما أن هدف الإدارة من إشراك المواطنین إغرائها لهم عن طریق تحویل مركزها من 

ى وإن عند صنع القرارات، حتمركز السلطة والسیطرة إلى مركز یجعلها تتفاوض مع المواطنین 

كان هذا المركز غیر حقیقي إلا أنه مقبول، من أجل تحسین نوعیة قراراتها وجعلها أكثر قبولا 

من المواطنین، والتخفیف من معارضتهم للمشروعات المزمع إنجازها، فالإدارة تستعمل ألیات 

اعي، وإنهاء حالة الجمود تضمن مشاركة المواطنین في إتخاذ القرار بهدف تحقیق السلم الإجتم

التي قد تحدث أثناء تنفیذ المشروع و یتجلى هذا الجمود في قیام المواطنین والجمعیات 

بمظاهرات، كما قد یلجأ المواطنین إلى إستعمال العنف و إرتكاب أبشع الجرائم وشغل أماكن 

الضروري الإشراك ، وبالتالي أصبح من 2ثار المشروع السلبیةأإنجاز المشروع نتیج تخوفهم من 

.3الفعلي للمواطن في صنع القرار الإداري في كل المجالات

:بنتائج المشاركةعدم أخذ الإدارة :ثانیا

رغم وجود مختلف النصوص القانونیة المجسدة لألیات المشاركة التي تعتمد علیها الإدارة في 

عملیة صنع القرارات العامة، إلا أن الإدارة في معظم الأحیان لا تأخذ في الحسبان ملاحظات 

یة و إنتقادات ورغبات المواطنین، فهي تستغل الثغرات والنقائص القانونیة المتمثلة في عدم إلزام

الإدارة بالأخذ بنتائج المشاركة، فهي ترفض فكرة ثنائیة القرار وتفضل فرض وتطبیق أفكارها و 

، مما یعني أن الإدارة تشرك المواطن في العمل الإداري من أجل خلق 4قراراتها بصفة إنفرادیة

.5الثقة فیه

.141. ص سابق،زیاد لیلة، مرجع - 1

.144.، صنفسهمرجع زیاد لیلة، - 2

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، )أسس ومقومات(خلوفي رشید ، الحوكمة المحلیة ،خودیر نصیرة -3

تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة،

.82.، ص2013بجایة، 

.147ص ،نفسهزیاد لیلة، مرجع - 4

.126.غزلان سلیمة، مرجع سابق، ص- 5



الفصل الثاني     محدودیة مشاركة المجتمع المدني في إتخاذ القرار على المستوى المحلي

81

جال الإداري لترشید الإستشارة  من أهم العملیات الحیویة في المبالرغم من إعتبار و        

القرارات الإداریة، إلا أنها تبقى عملیة المشاركة نسبیة كونها تظل مجرد طلب رأي لا تأخذ به 

الإدارة عند إتخاذ القرار النهائي المتعلق بإنجاز مشروع معین مثلا عندما یتعلق الأمر بإعداد 

لكن الأخذ برأیه لیس إلزامي، ومصادقة ومراجعة أدوات التهیئة والتعمیر یجب إستشارة المواطن و 

.1مما یعني أن الطلب فقط هو الإلزاميفالمسؤولین الإداریین یطبقون القرار الذي في ذهنهم 

بصفة عامة تعتبر الإستشارة شكلا رمزیا للمشاركة لا تؤدي إلى ولوج حقیقي للمواطنین في 

.العمل الإداري، فهم لا یساهمون فعلیا في صنع القرارات العامة

یست الإستشارة الألیة الوحیدة االتي لا تحقق مشاركة فعلیة في صنع القرار، بل أیضا التشاور، ل

رغم أنه یمثل حوار یجري بین العدید من المشاركین أثناء إعداد القرار الإداري، إلا أن الإدارة 

عند إتخاذ العمومیة التي تنظمه لیست ملزمة بالأخذ بعین الإعتبار أراء وإقتراحات  المواطنین 

ونظرا لعدم وجود مثال حي في الجزائر .القرار النهائي في شأن الموافقة على إنجاز المشروع 

عن عدم أخذ الإدارة بنتائج التشاور، یمكن ذكر مثال عن ذلك في فرنسا أین إعتبر القاضي 

وأراء المواطنین التي قدموها خلال إجراء إقتراحاتداري أن عدم الأخذ بعین الإعتبارالإ

.2، لایؤثر على مشروعیة المداولة التي إنتهت بالموافقة على إنجاز المشروعالتشاور

بصفة عامة وإن كان أسلوب التشاور منصوصا علیه في نصوص متفرقة إلا أنه یظل غریبا 

.3اضح المعالمفي إطار الممارسة الإداریة في الجزائر وإن وجد فهو نادر وغیر و 

وكذلك بالنسبة لألیة التحقیق العمومي التي تعتبر كوسیلة فعالة لمساهمة المواطنین ، إلا أنها 

نسبیة في الوقت الراهن بسبب إعتبار التحقیق العمومي مجرد أسلوب للإستشارة  من تبقى 

بات المواطنین الدرجة الثانیة، لأن المحافظ المحقق لیس ملزم بالأخذ بإقتراحات وملاحظات ورغ

.4یتولى هو إعطاء رأیه مما یقلل من الضمانات المحیطة بهذا الأسلوبما فغالبا

.68.بوخراز كنزة، مرجع سابق، ص،طمین وحیدة- 1

.69.، صنفسهمرجع بوخراز كنزة،،طمین وحیدة - 2

.122.وناس یحیى، مرجع سابق، ص- 3

.132.غزلان سلیمة،  مرجع سابق، ص- 4
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مقارنة بالمشاركة  للإدارةصعوبة بالنسبة الأكثر الأداةورغم شساعتها تشكل المشاركة المباشرة 

ه ذالمشاركة المباشرة تفتقد هآلیاتضعف ونسبیة مجال  إلى وبالإضافة إذ ،غیر المباشرة

إشراكتعزز وتدعم هذا النوع من المشاركة بغیة  أنالتي من شانها الأخرىالآلیات إلى الأخیرة

.المتفتحة  الإدارةكمظهر من مظاهر الإداریةالمواطن في النشاطات والقرارات 

مباشرةتكریس وممارسة المشاركة الإمكانیةولعل ابرز هذه العوامل والظواهر التي قد تعیق من 

  :فيتحد منها تكمن  أوللمواطن 

التي تخول "الدیمقراطیة التساهمیة "صعوبة ممارسة المشاركة المباشرة ، وبالتالي تحقیق •

التي تعنیه ،فكثیرا ما یحتاج هذا النوع من التدخل المباشر عن الإداریةللمواطن اتخاذ القرارات 

مواطن  إلىلتي تمنح الكلمة للمواطن ،ا الآلیاتطریق قنوات المناقشات والحوارات وغیرها من 

مؤهل قادر على عقلنة القرارات وتحسین الخیارات العمومیة التي توضع من قبل الممثلین 

.المحلیین

تفعل وتدعم من  أنفقدان المواطن الجزائري للعدید من القنوات القانونیة التي من شانها •

كالمشاركة الالكترونیة )المحلي أو( الإداريكما هو الحال بالنسبة للاستفتاء ،مشاركته المباشرة

الحلقات المفقودة لتكریس الدیمقراطیة  أهمحلقة من  أو، یعد بمثابة ثغرة ...الوجاهیةمبدأ،

.1الإداریة

ممارستها ضمن  أنتعكس الدیمقراطیة التساهمیة حقیقة المشاركة المباشرة للمواطن، غیر •

الدیمقراطیة ممارسة  إطارة المناقشات والحوارات لمنح الكلمة للمواطن وعدم انفصالها عن سلسل

.عن الكثیر من الانتقادات وبمنأىالتمثیلیة حتى سد ثغراتها ونقائصها قد لا یجعلها بمعزل 

یؤثر على عملیة  أنالمعارضة والموافقة من شانه عدم توسیع ونشر ظاهرة النقاشات بنوعیها•

الإداریةوزن القرارات ،مثل هذه النقائص التي تعتلي المشاركة المباشرة للمواطن لاتخاذ القرارات 

بالقنوات المفقودة لتدعیم هذا الإلمامضمن ضرورة أولهماحلین لا ثالث لهما یندرج  إلىتحتاج 

.136.، صسابقسلیمة، مرجع  غزلان -1
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الموجودة الآلیاتى تقویة النوع من المشاركة بینما یندرج الحل الثاني في البحث والعمل عل

.1على نطاق واسع  اوتفعیله

،وغیرهاالإقلیمیةالسلطات العامة عند وضع القرارات المتعلقة بمشروعات التنمیة والتهیئة  إن

تقدمت  إنتتمتع بالحریة لدعوة الجمعیات للاشتراك في عملیة اتخاذ هذه القرارات وحتى 

غالبا ما لا تعتد بما الأخیرةفان هذه  الإدارةدون دعوة من الجمعیات للمشاركة من تلقاء نفسها 

وسیلة أفضل أنمضادة ،وهذا ما جعل الجمعیات تعتبر  راءآو تبدیه الجمعیات من اقتراحات 

أغلبیة أنالقضاء ، هذا ما یفسر  إلىللمشاركة والضغط على السلطات العامة هو اللجوء 

.2قبل الجمعیات العدالة كانت من أمامالدعاوى المرفوعة 

.137.، صسابقغزلان سلیمة، مرجع-1
.152.زیاد لیلة ، مرجع سابق ، ص-2
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في تاریخ المجتمع المدني الجزائري وطابعه التشاركي على المستوى بحثنامن خلال 

ن هذا الموضوع لا یطرح إشكالیة وجوده كمفهوم وممارسة من عدمه أالمحلي یتضح لنا 

بعد –الاستقلالكثافة بعد بو  الاحتلالمتواجدة إبان كانتللمجتمع المدنيفالتنظیمات الممثلة 

، لكن التحدي المستقبلي هو تفعیل مختلف المؤسسات المدنیة لرفع مستوى -1989دستور 

و  الاقتصاديبتوحید التوجه التشاركي بمعناه الشامل السیاسي و الاجتماعيو الأداء السیاسي 

ذا فعالیة لا مؤسسات صوریة هشة لا تعبر على المطالب ʺمدنیا ʺما یجعله قطبا الاجتماعي

لا المحتوى النظري والتطبیقي للسیاسة العامة تحدیدا فأصبحت الدولة بصفة عامة  و الاجتماعیة

والجماعات المحلیة بصفة خاصة بفعل تغییبها لقنوات المشاركة والشفافیة والمسائلة لا تستطیع 

، فالمجتمع المدني یقتضي تفعیلا متعددا للخلایا إلى سیاسات ناجعةالاجتماعیةلمطالب تحویل ا

ثبتت أن المكونات و الرموز أمع إحترام خصوصیة المجتمع الجزائري لأن الدراسة المنظمة له 

فهي جزء من المسار التواجدي للمفهوم في الفكر استبعادهاالتقلیدیة لابد من إدماجها لا 

.التاریخي الجزائري 

ویرتبط التطبیق الامثل لصنع القرار بمدى وعي المواطن ومبدأ المواطنة، فكلما كان 

المواطن على وعي بكل المشاكل التي تحیط به سیسعى جاهدا إلى حلها من خلال مساهمته في 

لمواطن بالانتماء الى مجتمعه كلما بعثت فیه الرغبة الى تحقیق إتخاذ القرار، وكلما شعر ا

.الأفضل مما یخلق فیه غریزة التغییر واتخاذ القرار وبذل الجهد قدما



خاتمة

85

مر یستحیل تحقیقه نتیجة الفوضى التي تنجر عن أولما كان إشراك المواطن بصفة فردیة 

لتي تسعى بكل السبل الى تحقیق ا ضمن مؤسسات المجتمع المدنيندماجالإذلك تعین علیه 

.فضل وإیصال صوت المواطن كفرد إلى الإدارةالأ

ورغم أن مشاركة المجتمع المدني أخذت تخطو خطوات كبیرة إلى الأمام إلا أنها تبقى 

نسبیة في الوقت الراهن، وممارستها مازالت متذبذبة، نظرا للعراقیل سالفة الذكر خاصة منها 

علام الهیئة الإداریة إلى تشجیع الإاتجاهذي تمتاز به الإدارة ، وبسبب عدم طابع السریة ال

همیته في تحسین العلاقات بین الإدارة والمواطن، وهكذا یبقى تأثیر الإداري على الرغم من أ

.المشاركة محدود على مضمون القرار

لابد من إعادة ولكي تكون هناك مشاركة جدیة وفعالة تلعب دورا هاما في صنع القرار

صیاغة النصوص القانونیة المكرسة لحق المشاركة بصفة واضحة ودقیقة، وتتناول فیه كیفیات 

المشاركة بالتفصیل وتعطي لها مفهوما محددا، كما أنه من الضروري حق إدراج مشاركة 

حة بحق الدستوري صر عترافالإالمجتمع المدني بشكل صریح ضمن الدساتیر، كما یسمح 

.ة بإمكانیة تطویر ألیاتها أكثر وممارستها بشكل فعالالمشارك

قتراحاتملاحظات وإ عتبارالإكما یجب كذلك إلزام الإدارات العمومیة الأخذ في عین 

عمل حسب توجیهاتهم مادامت تستهدف الصالح العام وتفرض وال ،منظمات المجتمع المدني

اعلام المواطنین بالقرارات النهائیة التي علیها عقوبات في حالة مخالفتها لذلك، وعلیها أیضا

تتخذها مع تبریرها لمعرفة مدى مراعاتها حقیقة لرغبات وملاحظات المشاركین، كما یقع على 

عاتق السلطات العامة إعلام المواطنین إعلاما جدیا ودقیقا وكاملا ومنتظما في الوقت نفسه، و 

روریة التي تضمن مثل هذا لوسائل الضمن أجل تحقیق ذلك یجب تدعیم وتعزیز الهیاكل و ا

طلاع على البیانات التي تحوزها الإدارة والتي ینبغي علیها أن تتسم لإالإعلام، وتسهیل ا
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على  والابتعادبالشفافیة إلى أقصى حد عند إعلام من یرغب في الحصول على المعلومات 

.التطبیق المفرط للسریة الإداریة

بالقضاء على الجهل والأمیة ونشر وى الثقافة لدى الجمهورومن الضروري أیضا رفع مست

من أجل ترسیخ عمیق لثقافة المشاركة،التعلیم والمعارف والمعلومات بأسلوب بسیط وواضح

عراف و تقالید تستند على قبول الأخر، وكذا تشجیع المشاركة ومعاملة وضرورة زرع قیم وأ

ان  یكون كما یفترضت المجتمع المدني،متساویة لكافة الأعضاء المنخرطین في مؤسسا

، إلى مؤسسات المجتمع المدني على أساس الكفاءات والشهادات لا على اساس الوراثةالانضمام

كما یجب ایضا تدعیم التربیة بتعزیز فرص اكتساب القیم والمهارات والاتجاهات التي تساهم في 

أن تعمل وسائل الإعلام على نشر الثقافة الجمعویة بعیدا عن كل الضغوطات  وصنع القرار ، 

.سواءا من قبل الحكومات او من غیرها

ن تعتبر الجمعیات شریكة رسمیة لها، باعتبارها ممثلة كما أنه على السلطات العامة أ

بالقدر الذي یمكنها من شرعیة للمجتمع المدني، ویتعین منحها الاستقلالیة والثقة اللازمة والحریة

، وضرورة زیادة فعالیة المجتمع المدني من خلال تدعیم مؤسساته بقوى اجتماعیة اتخاذ القرارات

وفاعلیین اجتماعیین نشیطین

إذن تتطلب المشاركة مواطنة فعالة حقیقیة راغبة فعلا في المساهمة فوجود مشاركة فعالة 

ة خیارات المواطنین، كما أن وجود الیات مشاركة هو ضروري حتى تعكس السیاسات المتبع

.عادلة ومنصفة هي لازمة من اجل قبول القرارات العامة
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.2009الجزائر،،خدةبنیوسفبنجامعةعكنون،بنالحقوقكلیةالعام،القانون في الدكتوراه

لنیلمقدمةأطروحةالمستدامة،التنمیة إطار في للبیئةالقانونیةالحمایة،الغانيعبدحسونة.3

جامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةالأعمال،قانونتخصصالحقوق، في علوم دكتوراهشهادة

.2013بسكرة،،خیضرمحمد

القانون في دكتوراهشهادةلنیلرسالةالجزائر، في البیئةلحمایةالقانونیةالألیات،یحیىوناس.4

.2007تلمسان،أبو بكر بلقاید،جامعة-الحقوقكلیةالعام،

القانون فرع الحقوق، في دكتوراهلشهادةللنیأطروحةبالمواطن، الإدارة علاقة ،سلیمة غزلان. 5

.2010،الجزائر،خدةبنیوسفبنجامعةالحقوق،كلیةالعام،

:الجامعیةالمذكرات. ب

مقدمةمذكرةالجزائر، في القانونیة القاعدة وتفعیل إعداد في الجمعیات دور ،إیمانتوهاميبن.1

بن یوسف بن جامعة،الحقوقكلیةالعمومیة،المؤسسات و الدولة فرع الماجستیر،شهادةلنیل

.2014،الجزائرخدة، 

شهادةللنیمذكرةالجزائر، في البیئةلحمایةالمصنفة،المنشآتقانون،السعديخالدبن.2

السیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةللأعمال، العام القانونتخصصالعام،القانون في الماجستیر

.2012بجایة،،میرةالرحمانعبدجامعة
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حالةدراسة-العامة،السیاسةوتقییموتنفیذصنع في المدنيالمجتمع دور ،نادیةبونوة.3

 والعلاقات السیاسیة العلوم في الماجستیرشهادةلنیلمقدمةمذكرة،2009-1989،-الجزائر

.2010باتنة،،لخضرالحاججامعةالحقوق،كلیةمقارنة،وحكوماتعامةسیاسات فرع الدولیة،

، "دراسة في خلفیة التفاعلات و الأبعاد"، ظاهرة المجتمع المدني في الجزائر، بوجیت ملیكة.4

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

1997.

السیاسیة،التنمیة في ودوره  العربيالمغربدول في المدنيالمجتمع،الدینمحيبیاضي.5

جامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةمغاربیة،دراساتتخصصالماجستیر،شهادةلنیلمذكرة

.2012بسكرة،،خیضرمحمد

 في البیئیةالجمعیاتالجزائر، في البیئي والاعلام المدنيالمجتمع،قشار ببایو بنبكیر.6

تخصصوالاتصال، الإعلام علوم في الماجستیرشهادةلنیلمقدمةمذكرة،"نموذجا"غردایةمدینة

.2012الجزائر،بن یوسف بن خدة،جامعة-الحقوقكلیةبیئي،إتصال

 فرع الماجستیر،شهادةلنیلمذكرةالجزائري،القانون في للتعمیرالقانونيالتأطیر،محمدجبري.7

 .م دس الجزائر،، جامعة یوسف بن خدة،الحقوقكلیةومالیة، إدارة

مذكرةالجزائري،القانونيالنظام في والدولة المواطنینبینالجمعویةالحركة دور ،شریفجلید.8

.2002الجزائر،،عكنونبنالحقوقكلیةالعامة،والمالیة الإدارة فرع الماجستیر،شهادةلنیل

 في الماجستیرشهادةلنیلمذكرةالجزائر، في البیئيالتخطیطسیاسة،الزهراء فاطمةدعموش.9

.2008وزو،تیزيمولود معمري، جامعةالحقوقكلیة الدولة،تحولات فرع القانون،

شهادةلنیلمذكرةالمستدامة،التنمیة في المدنيالمجتمعتنظیمات دور ،منىهرموش.10

الحاججامعةالحقوق،كلیةمقارنة،وحكوماتعامةسیاساتتخصصالحقوق، في ماجستیر

.2010باتنة،،لخضر
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 الدولي القانون في الماجستیرشهادةلنیلمذكرةالإداري، الإعلام في الحق،كمیلة زروقي. 11

.2006بومرداس،،بوقرةأحمدجامعةالتجاریة، والعلوم الحقوقكلیةالإنسان،لحقوق

التواصلمواقعاستخدامات في دراسة:البیئي الوعي ونشرالجدید الإعلام ،فتیحةكیحل.12

 الإعلام علوم في الماجستیرشهادةلنیلمكملةمذكرةنموذجا،الفایسبوكموقعالاجتماعي،

.2012باتنة،،لخضرالحاججامعةالحقوق،كلیةوالاتصال،

لنیلمذكرةالجزائر، في البیئةحمایة في اللامركزیةالهیئاتتدخلمجال الحق،عبدخنتاش.13

،مرباحقاصديجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةالدولة،تحولاتتخصصالماجستیر،شهادة

.2011ورقلة،

میدانیةدراسةبالجزائر،المحلیةالتنمیة في المدنيالمجتمع دور ،السلامعبد اللاوي عبد.14

 والعلاقات السیاسیة العلوم في الماجستیرشهادةلنیلمذكرةبوعریریج،وبرجالمسیلةلولایتي

جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةوالإقلیمیة،المحلیةالجماعات ادارة تخصصالدولیة،

.2012ورقلة،قاصدي مرباح، 

 على للحصولمذكرةالجزائري،القانون في للبلدیةالقانونيالنظامحوكمة،وحید العالي عبد.15

 والعلوم الحقوقكلیةالحوكمة، و العمومیةالهیئات:تخصصالقانون، في الماجستیرشهادة

.2014بجایة،،میرةالرحمانعبدجامعةالسیاسیة،

الماجستیرشهادةلنیلمقدمةمذكرةالسیاسیة،التنمیة في المدنيالمجتمع دور ،لیلىعمارة.16

،خیضرمحمدجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةالدولیة، والعلاقات السیاسیة العلوم في

.2013بسكرة،

بسكرةبمدینةالأحیاءجمعیات–المحلیةوالتنمیةالمدنيالمجتمع  ،جهیدةإخوانشاوش.17

محمدجامعةالإنسانیة، والعلوم الآداب كلیةالماجستیر،شهادةلنیلمقدمةمذكرة،-نموذجا

.2004بسكرة،،خیضر
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شهادةلنیلمقدمةمذكرةالجزائري،التشریع في الجمعیاتعملنظام،علي سیدفاضلي.18

.2009بسكرة،،خیضرمحمدجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةالحقوق، في الماجستیر

البیئیة،الثقافةنشر في التلوثمكافحة و البیئةلحمایةالوطنیةالجمعیة دور ،سمیرقرید.19

،مختارباجيجامعةالاجتماعیة، و الإنسانیة والعلوم الآداب كلیةالماجستیر،شهادةلنیلمذكرة

 .م س د عنابة،

لنیلمقدمةمذكرةالجزائر، في المحلیةالتنمیة في المدنيالمجتمع دور ،سفیانریملاوي.20

كلیةبشریة،موارد و إدارة تخصصالدولیة، العلاقات و السیاسیة العلوم في الماجستیرشهادة

.03،2010الجزائرجامعة،الإعلام و السیاسیة العلوم

مدینة-الجامعیین، و الثانویینمنلعینةاستطلاعیةدراسةوالبیئة، الإعلام ،سلامنرضوان.21

السیاسیة العلوم كلیةالاتصال، و الإعلام علوم في الماجستیرلشهادةللنیمذكرة،-نموذجاعنابة

.2006الجزائر،، جامعة بن یوسف بن خدةوالاتصال

:الماسترمذكرات. ج

شهادةلنبلمذكرةالبیئة،حمایةمجال في المشاركةمبدأ،فریدة علواش ،فریدةأمغار.1

عبدجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةللأعمال، العام القانونتخصصالحقوق، في الماستر

.2014بجایة،،میرةالرحمان

شهادةلنیلمذكرة،)والتعمیرالبیئة(الممتازة،ومجالاتهاالتشاركیةالدیمقراطیة،دلیلةبوراي.2

عبدجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةالإقلیمیة،الجماعات،تخصصالحقوق، في الماستر

.2013بجایة،،میرةالرحمان

لنیلمذكرةالجزائري،القانون في التشاركیةالدیمقراطیةتكریس،كنزةبوخراز، وحیدةطمین.3

الحقوقكلیةالمحلیة، و الإقلیمیةالجماعاتقانونتخصصالعام،القانونشعبةالماستر،شهادة

.2014بجایة،،میرةالرحمانعبدجامعةالسیاسیة، والعلوم
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الماسترشهادةلنیلمذكرة،)ومقوماتأسس(المحلیةالحوكمة،رشیدخلوفي، نصیرةخدیر-4

السیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةالإقلیمیة،والهیئاتالمحلیةالجماعاتقانونتخصصالقانون، في

.2013بجایة،،میرةالرحمانعبدجامعة

الماستر،شهادةلنیلمقدمةمذكرةالجزائر، في البیئةلحمایةالقانونیةالألیات،محمدخروبي.5

، مرباحقاصديجامعةالسیاسیة، العلوم و الحقوقكلیةإداري،قانونتخصصحقوق،شعبة

.2013ورقلة،

الجزائر، في المستدامةالتنمیةتحقیق في المدنيالمجتمع دورسفیان،خیار،فاتحشلاغة.6

 العلوم و الحقوقكلیةالإقلیمیة،الجماعاتقانونتخصصالحقوق، في الماسترشهادةلنیلمذكرة

.2012بجایة،،میرةالرحمانعبدجامعةالسیاسیة،

III.المقالات:

و القانونیة العلوم مجلة،"البیئیةالمشاكلحل في الجماهیریةالمشاركة"،شهابمحمدباسم.1

.78-50ص، .، ص2003تلمسان،بلقاید،ابوبكرجامعةالحقوق،كلیة،الإداریة

،الاجتماعیة العلوم مجلة،"العربي الوطن في سیاسيكبدیلالمدنيالمجتمع"،طاهر بلعیور.2

 .133-121. ص .ص ،15،2006 العدد جیجل،جامعةالإجتماعیة، والعلوم الأداب كلیة

 عدد ،البرلماني الفكر مجلة،"والممارسةالقانونبینالمحلیةالجماعات"،مصطفىدرویش.3

 . 100-91. ص .ص ،2002الجزائر،،01

التغیراتقضیة على بالتطبیقالبیئي الوعي تنمیة في البیئي الإعلام إسهام"،مصطفىهویدا.4

.41-28ص، .، ص02،2008 العدد ،العربیة الإذاعات مجلة،"المناخیة

المجلة،"إشكالیات و قضایا:العربي الوطن في الدیمقراطيالتطور"،إبراهیمتوفیقحسن.5

.62-35ص، .، ص142،2000 عدد ،الدولیةالسیاسیة
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 العدد والإنسانیة،الاجتماعیة العلوم مجلة،"والتحدیات الواقع: المدنيالمجتمع"،لیندةنصیب.6

.190-167ص، .، ص15،2006

 القطاع إصلاح في المدنيوالمجتمعالمواطنینلمشاركةوطنيتقییم"،جابيالناصرعبد.7

متصفح.  47-35. ص. ص ،"العربیةالدول في التنمیةلخدمةالرشیدة الإدارة الجزائر، في العام

:الموقع على

a-www.pogar/publication/civi/..../algeria،04.05.2015یومعلیه الإطلاع تم.

 في المشاركاتیةالدیمقراطیةوارساءالفسادلمكافحةالجمعويالعملتفعیل،زیانيصالح.8

بسكرة،،خیضرمحمدجامعةسیاسیة،لا والعلوم الحقوقكلیة،المفكرمجلةالجزائر،

.04،2013 العدد

،01 العدد ،إدارة مجلة،"الجزائريالقانون في نظرة:البیئة في التأثیردراسة"،طیار طه. 9

 .18- 03 ص. ص ،1991

IV.المداخلات:

أعمال،"الجزائر في البیئةلحمایةالقانونیةالوسائلكأحدالجمعویةالمشاركة"،ریمةكرمي.1

كلیة، )مقال غیر منشور(وأفاق، واقع: البیئةحمایة في المدنيالمجتمع دور حولالوطنيالملتقى

 .64- 54ص.ص ،2012مارس 07و06  یوميجیجل،جامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوق

حولوطنيملتقى،)تفعیلهألیة في دراسة(الجزائر، في يالمدنالمجتمع،مشريمرسي.2

 العلوم كلیة، )مقال غیر منشور(وتحدیات، واقع: الجزائر في التنمیةاشكالیة و السیاسیةالتحولات

.2008دیسمبر 17و16 یوميالشلف،جامعةوالإداریة،القانونیة

V.القانونیةالنصوص:

:الدستور. أ
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،1989فیفري 28 في ،مؤرخ18-89 رقم رئاسيمرسومبموجبصادر،1989دستور.1

).ملغى.(1989لسنة، 09عدد ج.ج.ر.ج

 07 في مؤرخ،438-96 رقم رئاسيمرسومبموجبالصادر،1996دستور.2

قانونبموجبمتمم و ،معدل1996دیسمبر 08 في صادر76ج،عدد.ج.ر.،ج1996دیسمبر

،2008نوفمبر 15 في مؤرخ 19-08رقم بقانون،و2002افریل 10 في مؤرخ 03-02رقم

.2008افریل 16في صادر،63 عدد ج،.ج.ر.ج

:الدولیةالاتفاقیات. ب

المصادق ،1992ماي09بتاریخالمبرمةالمناختغییربشأنالإطاریةالمتحدةالأممإتفاقیة.1

 الواردة ،1993افریل 10 في ،المؤرخ 99- 93 رقم الرئاسيالمرسومبموجبالجزائرعلیها في

.1993افریل23بتاریخصادر،24 عدد ج،.ج.ر.ج في

:التشریعیةالنصوص. ج

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو 08، مؤرخ في 155-66أمر رقم .1

دیسمبر، 20، مؤرخ في 12-06، معدل ومتمم بالقانون 1966، سنة 48ج، عدد .ج.ر.ج

.2006، سنة 84ج، عدد .ج.ر.ج

،15 عدد ج،.ج.ر.ج بالبلدیة،یتعلق،1990افریل 07 في مؤرخ،08-90 رقم قانون.2

(1990افریل 11 في صادر ).ملغى.

صادر،15 عدد بالولایة،یتعلقج،.ج.ر.،ج1990افریل 07 في مؤرخ،09-90 رقم قانون.3

).ملغى.(1990افریل 07 في

،ج.ج.ر.ج التعمیر، و بالتهیئةیتعلق،1990دیسمبر 01 في مؤرخ،29- 90 رقم قانون.4

 في مؤرخ،05-04 رقم بالقانونومتمممعدل،1990دیسمبر02تاریخفي  صادر،52 عدد

 .2004 اوت 15 تاریخفي  صادر،51 عدد ج،.ج.ر.،ج2004 اوت 14
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،53 عدد ج،.ج.ر.ج بالجمعیات،یتعلق،1990دیسمبر 04 في مؤرخ،31- 90 رقم قانون.5

).ملغى(1990دیسمبر04تاریخفي  صادرة

تنظیمه الدولة مجلسباختصاصاتیتعلق،1998سنةماي30مؤرخ،01-98 رقم قانون.6

.2011سنةیولیو 26 في مؤرخ13-11القانونبموجبمتمم و معدلعمله، و

التنمیة إطار في البیئةبحمایةیتعلق،2003جویلیة 19 في مؤرخ،10-03 رقم قانون.7

.2003جویلیة 20 في صادر،43 عدد ج،.ج.ر.،جالمستدامة

. ج ومكافحته،الفسادمنبالوقایةیتعلق،2006فیفري 20 في مؤرخ،01-06 رقم قانون.8

-10 رقم بالقانونمتمممعدل ،2006مارس 08 في صادر،2006سنة،14 عدد ج،. ج. ر

معدل،2010سبتمبر 01 في صادر،50 عدد ج،. ج.ر. ج ،2010 أوت 26  في مؤرخ،05

 في صادر،44 عدد ج،. ج. ر. ج ،2011 أوت 02 في مؤرخ،15-11 رقم بقانونمتمم و

 .2011أوت 10 تاریخ

 و المدنیةالإجراءاتقانونیتضمن،2008فبرایر 25 في مؤرخ،09-08 رقم قانون.9

.2008افریل 23 في مؤرخ،21،عدد ج.ج.ر.ج الإداریة،

،37ج،عدد.ج.ر.ج بالبلدیة،یتعلق،2011جوان 22 في مؤرخ،10-11 رقم قانون.10

.2011جویلیة 03 في صادر

،02 عدد ج،.ج.ر.ج بالجمعیات،یتعلق،2012ینایر 12 في مؤرخ،06-12 رقم قانون.11

.2012ینایر 15 في صادر

، 12عدد ج،.ج.ر.ج بالولایة،یتعلق،2012فیفري 21 في مؤرخ،07-12 رقم قانون.12

.2012فیفري29تاریخ في صادر

:التنظیمیةالنصوص. د
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والمواطن، الإدارة بین العلاقات ینظم،1988یولیو 04 في مؤرخ،131-88 رقم مرسوم.1

.1988یولیو06تاریخ في صادر،25ج،عدد.ج.ر.ج

حالة إعلان یتضمن1992فیفري9تاریخ في صادر،44- 92 رقم رئاسيمرسوم.2

،1993سنةفیفري 6 في مؤرخ،02-93 رقم التشریعيالمرسومبموجبومتمممعدلالطوارئ،

،2011فیفري 29 في مؤرخ،01-11 رقم الأمربموجبالملغى الطوارئ حالةتمدیدیتضمن

 .12 عدد ج،. ج. ر. ج الطوارئ،حالة رفع یتضمن

 إعداد إجراءاتیحدد،1991مایو 28 في مؤرخ،177-91 رقم التنفیذيمرسوم.3

به،المتعلقةالوثائقمحتوي و علیهاالمصادقة و التعمیر و للتهیئةالتوجیهیةالمخططات

التنفیذيالمرسومبموجبمتمم و معدل،1991یلیو1تاریخ في صادر،26 عدد ،ج.ج.ر.ج

 و للتهیئةالتوجیهيالمخطط إعداد إجراءاتیحدد،2005سبتمبر 10 في مؤرخ 317-05 رقم

 11 في صادر،62 عدد ج. ج. ر ج،به،المتعلقةالوثائقمحتوي و علیهالمصادقة و التعمیر

.2005سبتمبر

 إعداد الإجراءاتیحدد1991مایو 28 في مؤرخ،178- 91 رقم التنفیذيمرسوم.4

 26 عدد ج،.ج.ر. ج بها،المتعلقةالوثائقمحتوي و علیهاالمصادقة و الاراضيشغلمخططات

مؤرخ،318-05 رقم التنفیذيالمرسومبموجبمتمم و معدل،1991یونیو1تاریخ في الصادر

علیهاوالمصادقةراضيالأ شغلمخططات إعداد إجراءاتیحدد الذي ،2005سبتمبر10

،2005سبتمبر11تاریخ في صادر، 62 عدد ج،. ج.ر. ج به،المتعلقةالوثائقومحتوي

.2012افریل-05 في مؤرخ،166- 12 رقم التنفیذيوبالمرسوم

یطبق الذي التنظیمیضبط،1998نوفمبر 03 في مؤرخ،399- 98 رقم تنفیذيمرسوم.5

نوفمبر04تاریخ في صادر،82 عدد ج،.ج.ر.ج قائمتها،ویحددالمصنفةالمنشآت على

).ملغى.(1998
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.2007ماي20
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بالغة العربیةملخص

المحليعلى المستوىمشاركة المجتمع المدني في إتخاذ القرار

ظهرت كمفهوم جدید، التي رافكالأ المحلیة، منتخاذ القراراتالمجتمع المدني في إ ةتعتبر مشارك

وذلك نتیجة رغبة المواطنین في تسیر شؤنهم المحلیة بأنفسهم وبطریقة مباشرة والتخلي عن الشكل التقلیدي 

لممارسة الدیموقراطیة، التي كانت قائمة على أساس التمثیل وهذه الرغبة تجسدت في شكل مؤسسات 

حكم محلي راشد، تقوم ركائزه علىالمجتمع المدني، محاولة منهم من أجل الوصول إلىومنظمات

.القانونالمشاركة، والشفافیة، واحترام

بعض المجالات الحساسة التي تستدعي تدخلهم، والتي من  في وتظهر مشاركة المجتمع المدني لاسیما

إلى مجال التعمیر وذلك ما یظهر من خلال إعداد والمصادقة على بالإضافةبینها مجال حمایة البیئة،

).المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر مخطط شغل الأراضي(التهیئة والتعمیر مخططات

مدني في الشأن المحلي، یبقى هذا الأخیرعتراف القانوني بمبدأ مشاركة المجتمع الأنه ورغم الإإلا 

وهذا جهها والتي تشل من حركیته وتقلل من فعالیته امتدنیا ومحتشما نتیجة العراقیل والصعوبات التي یو 

.سواء من الناحیة القانونیة أوغیر القانونیة

Résumé en langue française

La participation de la société civile dans la prise de décision au niveau local

La participation de la société civile dans la prise de décision au niveau local est une idée

qui émerge comme un concept nouveau, en raison de la volonté des citoyens de faire

fonctionner leurs affaires locales eux-mêmes et de manière directe en abandonnant la forme

traditionnelle de la pratique de la démocratie, qui était basée sur la représentativité. Ce désir

se manifeste sous la forme d'institutions et d'organisations de la société civile qui tente

sagement d’avoir accès à l'administration locale ; ses piliers se fondent sur la participation, la

transparence et le respect de la loi.

La participation de la société civile se montre en particulier au niveau des zones sensibles

qui nécessitent leur intervention, y compris dans les domaines de la protection de

l'environnement et de la reconstruction, cela apparaît à travers la préparation et l'approbation

des plans d'aménagement et de reconstruction (Plan directeur de la création et de l'occupation

des terres de reconstruction). Cependant, malgré la reconnaissance juridique du principe de la

participation de la société civile dans les affaires locales, cette dernière reste faible et modeste

à cause des obstacles et des difficultés rencontrés qui paralysent la dynamique réduisant son

efficacité aussi bien au niveau juridique qu’au niveau non juridique.




